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 المقدمة

هتمام  كبیر منذ القدم ،  فقد كانت من أ و ممارسة ،  من المواضیع التي حظیت بإتعتبر الاستشارة كمبد

ر  و تشریعها في الحضارات القدیمة  بإعتماد على مبدأ  الشورى في إتخاذ الآلیات التي  حكمت الدساتی

و تفعیل دور المؤسسة  الإستشاریة  في صناعة القرارات ، في ظل  القرارات و  إدارة شؤون العامة 

المجتمعات  التي تتخبط في خلافات دینیة ، حروب  و التعسف على حقوق المواطنین ، و كیف 

أصبحت   الاستشارة فلسفة أساسیة  لتنظیم الحیاة السیاسیة  و الاجتماعیة   و تعزیز أخلاقیات التسییر  

 قیات تطبیق النصوص القانونیة   لتحقیق المصلحة العامةالدیمقراطي  و أخلا

و مدى  الدور الجوهري  للمؤسسات الاستشاریة من خلال هذه الدراسة  إلى   ضمن هذا السیاق سنتطرق

خاصة  فعالیها في النظام السیاسي الجزائري و دورها في  تحدید وصناعة السیاسات العامة في الجزائر 

و كذلك التحولات التي مست النظام    2016والتعدیلات  التي مست  دستور  لات السیاسیةظل التحو 

ت التي كرست لتنظیم عمل هذه المؤسسا   2019السیاسي الجزائري بعد الحراك الشعبي لسنة 

اریة و تحدید مهامها المختلفة  و إسهاماتها صنع السیاسات العامة و من  بین هذه المؤسسات شالاست

أولت لها أهمیة كبیرة هي المؤسسة الاستشاریة الخاصة بحقوق الانسان المتمثلة في : الاستشاریة التي 

 المجلس الوطني لحقوق الانسان

لقد شهدت الجزائر  منذ الاستقلال في إطار مواكبة  المنظومة  القانونیة الدولي عدة تجارب لهیئات  

یات  و  ضمان وجودها ،   غیر أن وطنیة  تم إستحداثها  لترقیة و حمایة  حقوق الانسان  و الحر 

ضعف الآلیات  التي  تتمتع بها في مواجهة  مختلف الانتهاكات  المسجلة  و طبیعة صلاحیتها  المخولة  

لها أثبتت  محدودیة ممارستها ، مما  تطلب  إعادة النظر  في عمل هذه  الهیئات  قصد تمكینها  أداء 

هیئة مستقلة أطلق علیها "   2016التعدیل الدستوري  لسنة   ث ستحدالدور المنوط  بها ،  نتیجة  لذلك ا

 المجلس الوطني لحقوق الانسان " بإعتباره مؤسسة وطنیة إستشاریة  تعني  بحمایة حقوق الإنسان .

لذلك  تكتسي دراسة  موضوع مكانة  المجلس الوطني لحقوق الانسان  في الجزائر أهمیة بالغة  للوقوف 

هدم الهیئة   و مختلف الاحكام المتعلقة بتحدید تنظیمها  ، مهامها ، الصلاحیات  على مبررات دسترة 

لیات عمله  بالمقارنة  مع الاستشاري  و آ إضافة إلى إبراز مدى نجاعة دوره المخولة إلیها  و تشكیلتها ،

و التحولات الهیئات السابقة ، لاسیما في  ظل المستجدات  التي  شهدها  النظام السیاسي الجزائري   
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عن العدید  من التحولات و التغیرات  في طریقة  تأفرز  التي 2019منذ  الحراك الشعبي  في    السیاسیة

دورها  التي تحدد التحولات  صنع  صیاغة القرارات  و السیاسات العامة  و مدى  تاثیر مختلف الفواعل 

الدور الكبیر  لمجلس الوطني لحقوق  2016عدیل الاخیر الدستوري  لسنة السیاسات العامة ، إذ  ابرز الت

من الفصل الثالث  من   199-198الانسان كمؤسسة إستشاریة  من خلال   القاعدتین القانونیتین 

الدستور  طریقة سیر المجلس ،  إذ أصبح یمكنه تلقي  و دراسة الشكاوي  التي  تحتوي  مساس بحقوق 

، مما یتطلب  علینا البحث  عن حدود هذه الصلاحیات و هذا الدور  و مدى تأثیره على عملیة   الانسان

 صنع القرار و السیاسات العامة .

 إطلاقا مما  سبق نتوجه إلى  طرح   إشكالیة جد مهمة إلا و هي :

ارنة "ماهو دور  المجلس  الوطني  لحقوق  الانسان  في صنع السیاسات العامة في الجزائر مق

 ؟"بهیئات السابقة 

 و یتفرع عن  الاشكالیة  عدة أسئلة و تتمحور  أساسا حول :

اسات یماهو مفهوم  السیاسة العامة  و هاهي الاطراف  أو الجهات المسؤولة عن  صنع الس -

 العامة ؟

 ماهو  مفهوم الاستشارة  و المؤسسات الاستشاریة  و ماهي طبیعة  المهام  التي تقوم بها ؟ -

لجزائر  قبل  التكریس الدستوري  للمجلس فیما تتمثل  هیئات حقوق الانسان  التي عرفتها ا -

 ؟  2016الوطني لحقوق الانسان سنة 

ماهي مبرارات التكریس الدستوري  للمجلس  الوطني لحقوق الانسان  كمؤسسة إستشاریة و رقابیة   -

ق الانسان   في  مجال   ترقیة و وماهي مختلف   صلاحیات وآلیات  عمل المجلس  الوطني لحقو 

 حمایة  الحقوق و الحریات في الجزائر ؟

 : مجالات الدراسة 

 تهتم هذه الدراسة  من حیث :

بالجزائر العاصمة   من خلال  تهتم  هذه الدراسة  من حیث  المجال المجاني المجال المكاني :  •

–لانسان " "شارع  فرانكلین روسفیلت تربص میداني في  المؤسسة الاستشاریة  المجلس الوطني لحقةق ا

 ، الجزائر العاصمة . -قصر الشعب
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تطرقت الدراسة لتطور التاریخي  لمؤسسة الاستشاریة  الخاصة بحقوق المجال  الزمني :   •

و  2019-2016ركیز على الفترة الممتدة  من الانسان " المجلس الوطني لحقوق الانسان " مع الت

 شهدتها هذه الفترة .مختلف التحولات التي 

 المجال الموضوعي : •

سنركز من خلال هذه الدراسة على الدور الجوهري  لمؤسسات الاستشاریة من خلال تحدید ودور المجلس 

الوطني حقوق الانسان ،  كذلك  التحولات السیاسیة  التي أثرت على  صنع الساسات العامة  خلال 

 ا السیاسیة و الاجتماعیة  خاصةوتحدید أبعاده 2019-2016الفترة الممتدة من

 الفرضیات : 

الرئیسیین    ، یصعب  تحدید الفاعلین ات العامة  عملیة معقدة  ومتقاطعة الجوانبصنع السیاس -

 . في صنعها 

تؤثر  المؤسسات الاستشاریة  في عملیة صنع السیاسات العمة من خلال الاستشارات   و الاراء  -

 ذیة .التي تقدمها  خصوصا للسلطة التنفی

مجال حقوق الانسان أدى تطور في  الهیئات الاستشاریة و الرقابیة  خصوصیة و حساسیة -

 الخاصة بحقوق الانسان

ستشارة الخاصة  بحقوق الانسان اعطى الدستور الجزائري  مكانة هامة و دور كبیر  للمؤسسة الا -

و عزز موقعها من خلال الصلاحیات الممنوحة لها  حتى تكون    - المجلس الوطني لحقوق الانسان –

 داعمة و ذات فعالیة  في عملیة صنع السیاسات العامة .

 : الاهمیة العلمیة و العملیة 

 :الاهمیة العلمیة •

إن موضوع البحث  في المؤسسات الاستشاریة و و بالتحدید " المجلس الوطني لحقوق الانسان  "  أهمیة 

بكل السیاسات و القرارات خاصة  كونة للمجتمع  و الوحدة المعنیة حیاة الفرد  النواة  الم بیرة  فيك

ا أبعاد المتعلقة بحقوقه  و ضمانها  كون حقوق الانسان  من المواضیع المحوریة في وقتنا الحالي  و له

 . دولیة قبل أن تكون وطنیة 

على دور المؤسسات  الا ستشاریة  إلى تسلیط الضوء  هدف من خلال هذه الدراسة من أجل ذلك ت       

و  2019-2016و دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في تحولات السیاسة العامة في الفترة الممتدة 
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الاستطلاع على خبایا  الظاهرة و تحلیلها و تفسیرها  منطقیا  للوصول  إلى نتائج یمكن الاعتماد علیها   

ت العامة  بصفة خاصة و  علم السیاسة  عامة  خاصة من نقص  الدراسات في إثراء تخصص السیاسا

 المعنیة بهذا  الموضوع و بهذه الهیئة  .

 الاهمیة العملیة •

في معرفةهل هي مؤسسة شكل أو مؤسسة مضمون  بمعنى آخر هل  تندرج الاهمیة العملیة لدراستنا

  ات العامة   بذلك تحدید الدور العمليیاسالمؤسسات الاستشاریة  عند صنع القرارت و الس یعتمد على 

شهدها  المجلس الوطني  لحقوق الانسان في صنع السیاسات العامة و توجیهها  في ظل التحولات التي

 .  2019إلى  2016النظام السیاسي الجزائري من 

 ة الدراسالاقترابات   -7

إقترابات تتوافق مع موضوع الدراسة و إن كل دراسة  أو بحث علمي یعتمد  على مجموعة مناهج  و  

المشكلة  المراد تحلیلها و تفسیرها  و الاأهداف التي یسعى إلیها  لیسهل علیه  الوصول إلى النتائج ، و 

التنظیم الصحیح للافكار  العدید للكشف عن حقیقة  أو البرهنة عن مجموعة الفرضیات المطروحة مسبقا 

 أو نفیها

ن توافق منهجي بین المناهج  المتعددة  و الإقترابات  ألا تتعارض فیما بینها لكن یجب الحرص  أن یكو  

 . 

و إن من ىطبیعة الدراسة و الموضوع الخاص بمؤسسة الاستشاریة  المتمثلة في المجلس الوطني   

ستخدمنا المناهج و إ 2019-2016لحقوق الانسان و دورها  لفي صنع  السیاسات العامة  في الجزائر 

 رابات التالیة : الاقت

 

 

 المنهج الوصفي : •

یعتبر المنهج  الوصفي  من المناهج الاكثر ملائمة لدراسة الظاهر الاجتماعیة  عامة و العلوم السیاسیة 

خاصة ، لان هذا المنهج یصف  الظواهر وصفا موضوعیا  من خلال البیانات التي یتحصل  علیها 
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و تقنیات الخاصة ببحث  العلمي ،   حیث یقوم هذا المنهج  على جمع الحقائق  و   بإستخدام الادوات

ا  هالمعلومات و مقارنتها  و تحلیلها و تفسیرها  للوصول لتعمیمات مقبولة ، من خلال تحدید  خصائص

ا أبعادها  و توصیف العلاقات بینها ( بین المتغیرات )   ، للوصول لتفسیر علمي  متكامل  و یمكنه

 الاسهام في تحسین الواقع . 

و في هذه الدراسة  یساعدنا  هذا المهج  في وصف  موقع هذه المؤسسة الاستشاریة المجلس الوطني  

 لحقوق الانسان  و معلرفو طبیعتها و خصائصها.

 :  الاقتراب القانوني •

نب القانونیة و دراسة  الاحداث و المواقف و الابنیة  و على الجوا ي قوم هذا الاقتراب  على   

قواعد القانونیة  و المعاییر المتعارف علیها  أي مدى تطابق  أي مدى إلتزام تلك الظواهر بال الدستوریة

لفعل الفعل مع القاعدة القانونیة و الدستوریة ، و علیه فإن الاغقتراب القانوني  یركز على مدى شرعیة  ا

 أو المؤسسة  أو عدم شرعیة ذلك .

المنهج في دراستنا  ، من أجل  توضیح و إبراز  المكانة القانونیة للمجلس الوطني لحقوق  لذا  إستخدمنا 

الانسان ، و المعاییر القانونیة التي تخضع  لها  حتى نستطیع من تحدید   الدور الفعلي  الذي تقوم به  

 هاته المؤسسة  في صنع السیاسة العامة .

 :سساتي الاقتراب المؤ  •

الإقتراب على دراسة الجوانب المؤسساتیة  و إبراز  المكانة  القانونیة المؤسساتیة   و و یعتمد هذا 

 التفصیل  الوصفي  و الهیكلي للمؤسسة  من حیث مجموعة نقاط تتمثل فیمایلي : 

 الهدف من تكوینها ، هل الهدف  عام أو خاص   -

 مراحل تطورها  و العوامل الاساسیة التي تحدد شكلها   -

 الانتخاب ، التعیین ،أو كلاهما  لاعضاء  ،  و الطریقة التي یتم تجنیدهم من خلالها (تجنید ا   -

الوسائل المعتمدة  من طرف المنظمة  للمحافظة  على بقائها  ، هیكلتها ،  إختصاصاتها  ، التنظیم 

 1الداخلي ،  ة توزیع المهام و الادوار فیها . 

                                                           
 120) ص2014الجزائر : دار ھومة، محمدا شلبي، المنھجیة في تحلیل  السیاسي المفاھیم و المناھج ،الاقتراب ، الادوات ، (  1
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أهمیة  و البشریة و إختصاصتها  للمجلس    هذا الاقتراب في دراستنا  من أجل إبرز و قد إعتمدنا

و تأثیره  على مكانته و  أدواره في عملیة صنع  الوطني لحقوق الانسان  ، كذا تنظیمه الداخلي 

 السیاسات العامة  في الجزائر . 

  منهج دراسة حالة : •

دأ كخطوة أولى  بتحدید المشكلة  ووحدة التحلیل  التي قد یعتمد هذا المنهج على مجموعة خطوات ، نب   

، ثم  بعد ذلك تصاغ   تكون  فردا  أو  جماعة أو منظمة  سیاسیة  أو حزبا  ، برلمانا  ، مجلس  

الفروض  بشأن  تلك  المشكلة  لتفسیرها  ،  ثم بع ذلك تجمع البیانات  بواسطة أدوات جمع البیانات 

الخ   و یلي ذلك  التصنیف و التبویب  ثم  .....   " الملاحظة ،المقابلة ،  تحلیل المضمون المعر وفة

 تحلیلها  و التفسیر 

و من خلال دراستها نستخدم هذا المنهج من خلال إختیار  المجلس  الوطني لحقوق الانسان كوحدة   

و أدوارها في صیاغة   خصائصهاالفروض التي تخص تحدید مهامها و  تحلیل   التي صغنا حولها

 السیاسات العامة . 

    : المقابلة 

و فیها  یمكن جمع بیانات  و  تعد المقابلة  من بین أدوات البحث   العلمي المهمة  و فیها یمكن   

.  معلومات  مه  إمكانیات التعرف  على الانفعالات الخاصة بالمفحوصین من خلال  الادلاء بأرائهم

طرح أسئلة  ، و شخصین أو اكثر  ،  حیث یدور الحوار بینهما  من خلال  فهي عبارة عن لقاء بین ا

الوسائل ستخدم  البحث إجابة  من مستجیبین عنها  ، و یتم تسجیل  ذلك بكل دقة ، و یمكن ان  ی

 للتسجیل الكتابي .  الالكترونیة لتسجیل  كسبیل

آلیة المقابلة  من خلال مجموعة أسئلة مع رئیس المجلس الوطني لحقوق   و من خلال الدراسة إعتمدنا  

الانسان و  مجموعة الرؤوساء بهد  الحصول على مجموعة المعلومات التي  تساعد في إثبات أ و نفي 

 مجموعة الفرضیات المقترحة مسبقا .

   : الملاحظة 

 المرتبطة المعلومات جمع في تُستخدم التي العلمي البحث أدوات أحد هي Observatio :بالإنجلیزیة
 منه یتطلب فقد سهلة، لیست الملاحِظ بها یقوم التي المهمة ولكن الدراسة، أو البحث محل بالظاهرة
 من خفیة سمة على لیستدل الوصف یتعدى وقد السلوك، وصف لأغراض یلاحظه ما یسجل أن الموقف
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 المُلاحظ السلوك تعقید درجة تختلف كما .قرارات واتخاذ أحكام بإصدار لیقوم أو المُلاحظ، السلوك خلال
 لتأثر نتیجة بغیابه أو نفسه المُلاحِظ بوجود ملاحظات تسجیل الموقف تطلب ولربما لآخر، موقف من

 .الملاحظة موقف في المُلاحِظ تدخل درجة تختلف ولذلك .بوجوده الموقف
 بهذه القیام في وكفاءته التدریب ونوع المُلاحِظ وجود تأثیر بدرجة وعي على یكون أن الباحث وعلى.

 المجموعة في آخر فرد كأي الملاحظ فیها ویصبح    للملاحظ كلیة مشاركة الموقف یتطلب فقد .المهمة
 وئام علاقة بناء بعد ولكن كملاحظ دوره یوضح أن الموقف یتطلب فقد وبالمقابل، .كملاحظ دوره ویخفي

 الحالة هذه في ویسمى وباستمرار، شيء أي ملاحظة من لیتمكن وذلك المجموعة، في الأفراد مع وثقة
2المشارك الملاحظ

1FP. 
    : 2جمع الوثائق العلمیةFP

3 
اختیار موضوع البحث العلمي وفقا للمعاییر السابقة وتسجیله لدى الجهة المختصة، تأتي مرحلة  بعد

جمع الوثائق العلمیة التي تتضمن كافة المعلومات والمعارف المتعلقة بموضوع البحث، وسیتم هنا 
 .ل علیهاتوضیح المقصود بالوثائق العلمیة وكذلك تحدید أنواعها وأماكن وجودها وكذا وسائل الحصو 

 المقصود بالوثائق العلمیة: - 1
یطلق مصطلح الوثائق العلمیة على جمیع المصادر والمراجع الأولیة والثانویة التي تحتوي على جمیع 

تنقسم الوثائق العلمیة بصفة عامة إلى ،إذ  ت والحقائق والمعارف المكوَنة لموضوع البحثمالمعلوما
هي تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق الوثائق الأصلیة الأولیة والمباشرة (المصادر): قسمین هما

والمعلومات الأصلیة المتعلقة بالموضوع وبدون استعمال وثائق ومصادر وسیطة في نقل هذه 
 المعلومات، 

 :  تتمثل أنواع الوثائق الأصلیة والأولیة

محاضر ومقررات وتوصیات هیئات المؤسسات ،المواثیق القانونیة العامة والخاصة، الوطنیة والدولیة 
التشریعات والقوانین والنصوص  ،العامة الأساسیة، مثل المؤسسة السیاسیة، التشریعیة والتنفیذیة

الشهادات ،العقود والاتفاقیات والمعاهدات المبرمة والمصادق علیها رسمیا،التنظیمیة المختلفة
 (،الأحكام والمبادئ والاجتهادات القضائیة،والمراسلات الرسمیة

 

 الإحصائیات الرسمیة. 

 الوثائق غیر الأصلیة وغیر المباشرة (المراجع): -ب

                                                           
 147،148المرجع نفسھ ، ص  2
 59) ،ص 2011بومدین طاشمة ، الاساس  في منھجیة  تحلیل النظم السیاسیة ،( الجزائر : كنوز الانتاج و النشر و التوزیع،  3
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أي أنها الوثائق و المراجع التي نقلت الحقائق والمعلومات عن الموضوع محل البحث أو عن بعض 
جوانبه من مصادر و وثائق أخرى، فهي تلك الوثائق التي تستمد قوتها العلمیة ومعلوماتها سواء من 

ن الدرجة المصادر (الوثائق الأصلیة المباشرة) أو المراجع (وثائق غیر أصلیة و ثانویة)، سواء م
 الأولى أو الثانیة أو الثالثة 

 ومن أمثلة الوثائق غیر الأصلیة (المراجع) في المجال القانوني نذكر:

الكتب والمؤلفات القانونیة الأكادیمیة العامة والمتخصصة في موضوع من الموضوعات ،مثل كتب  

لدَوریات والمقالات العلمیة القانون الدولي، القانون الإداري، ت، القانون المدني والتجاري....، ا

الرسائل العلمیة الأكادیمیة المتخصصة ومجموع البحوث و الدَراسات العلمیة والجامعیة التي  المتخصصة

 4تقدم من أجل الحصول على درجات علمیة.

   : الاطار المفهومي والنظري 

 الاطار المفاهیمي :   -1

نتاجم لتناغم  بین المستوى     تعتبر  عملیة  البحث  في علم الاجتماع عامة وعلم السیاسة خاصة  

وري و التجریدي ، و مستوى  الوقائع الملحوظة ، و قد است وقفتنا الدراسة على تحدید  المفاهیم التص

 التالیة : 

السیاسات ان ، تحدید مفهوم طني  لحقوق الانسمفهوم المؤسسات الاستشاریة ،  تعریف المجلس الو  

  . ، تحدید مقاربة المفاهمیة لمصطلح حقوق الانسان  و جذوره التاریخیة  العامة و تحولاتها

 :  مفهوم المؤسسات الاستشاریة .1

 :  مفهوم الاستشارة . أ

لغة : یقال شار العسل بشوره ، شورة ن شیارة ، مشارا ، مشارة ، أي إستخراجه  من الوقبة ، و  -

 في الاصل   ثم إنقلبت لمشورة  لخفتها . ،  منه الاستشارة  معناها  طلب المشورة إختباه

الشورى  هي الاجتماع  على أمر لیستشیر كل واحد صاحبه  و یستخرج ما  "إصطلاحا :  -

عنده .  حیث یجتمع الناس  على إستخلاص  الصواب من جملة الآراء  في المسألة لكي 

 5 . "یهتدوا  إلى قرار
                                                           

 60المرجع نفسھ ،ص  4
، الجزائر : شركة  الشھاب للنشر و  6صحیح للاسلام ، العدد فھممن أجل  سلسلة دراسات نظام الشورى في الاسلام ،  محمود الخالدي ،  5

 . 65ص   1989التوزیع ،
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 :  السیاسات العامةو   

تتعدد تعریفات  مصطلح السیاسات العامة  شأن  غیره من المصطلحات  المستخدة في نطاق العلوم  

 السیاسیة  

ب"فعرفها " كارل  فریدریك ":    لئع ش آه كج لقةذج كسخ لك  ث  ع ل ذمئ و آمهئ ا ب  غى  عك ل آه كحقه

لحخخب  ب   ة كةه  مضئف ايئ لحخخئ ب  ه ئك زةهخغ ل شهك   صيج ئكفذش  ئك ذئخ  ةجئهرهئ  زعيئ ككه ل ئك

شهخ" لق ـ  آه كةحقيف غذص  هخ  6 ." ؤكو 

 :  مفهوم حقوق الانسان .2

 ، الإنسانیة الثقافات تباین إلى ترتد ، الإنسان حقوق بتعریف مرتبطة عدیدة صعوبات ثمة .3
 ، الدول لمختلف والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الأنظمة وتباین الفكریة والمذاهب

 . الموضوع تعریف في علیها یعتمد التي والاعتبارات المعاییر اختلاف إلى یؤدي ما وهذا
 على تركز ونجدها ، المتعددة بمصادره الفردي المذهب على مفهومها یعتمد الغربیة فالدول

 ویتساوى ، مقدسة تعدها والتي ، والسیاسیة المدنیة والحریات الحقوق ،الفردیة والحریات الحقوق

 .الجمیع فیها

 والتي ، التقلیدیة والحریات الحقوق على لاعتمادها الغربیة الدول تنتقد الاشتراكیة الدول نجد بینما

 وهو بدورها اضطلاعها من لابد بل كافیاً  یعد لم ما وهو سلبي بالتزام سوى الدولة فیها تلتزم لا

 الانتهاكات إبراز على وتعمل ، إیجابیاً  تلتزم یجعلها ما وهو ، للأفراد كریمة حیاة ظروف ضمان

 .الغربیة الدول في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق تعرفها التي

 " عرفها إذ ، الإنسان لحقوق أكادیمیة تعاریف عدة بروز من یمنع لم التباین هذا فإن ، ذلك ومع

 ، إنساناً  كونه لمجرد للإنسان بها الاعتراف ینبغي التي الحقوق تلك :"  ابأنه " فاساك كارل

 القانونیة الحمایة وهو شرط على تتوقف بها المطالبة كون في الوضعیة الحقوق عن وتختلف

 7".لها

 
 : السابقة لدراساتا -2

                                                                                                                                                                                     
 

6 arl J.Feierdrich ;Man and His Government;( NewYork:MacGrow-Hi;1963)P70 
 20،ص  2009أحمد فتحي سرور ،إشكالیة ثقافة حقوق الانسان ، مركز البحوث البرلمانیة ، القاھرة :فیفري   7
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،مذكرة  مقدمة  لنیل  لحقوق الانسان دور اللجنة  الوطنیة  الاستشاریة دراسة  مدني توفیق ،    -

حیث   2010/2011،  1نون " فرع الادارة المالیة" ،  جامعة الجزائرشهادة الماجستر  في القا

مفهوم و ماهیة  اللجنة الوطنیة  الاستشاریة  لحمایة  وحقوق الانسان  و ترقیتها  ركزت الدراسة 

بتركیز    لترقیة و حمایة  حقوق الانسان، حیث ركز فیه على ماهیة  اللجنة الوطنیة الاستشاریة 

على  تعریفات محدد ، تطورها التاریخي  و إطارها  القانوني ،  في  الفصل الثاني ركزت 

الدراسة  غلى إبراز مختلف الحقوق والحریات التي یتمتع بها المواطن  و كیفیة ضمان اللجنة 

ى  من هذه الحقوق من خلال تقییم  فعالیتها ، منه نجد هذه الدراسة ركزت على   الفترة الاول

تبلور المؤسسات الاستشاریة لحقوق الانسان  فقط  قبل استحداث المجلس  الوطني لحقوق 

 الانسان .

  

الدكتور بن عیسى أحمد،  المجلس الوطني لحقوق الانسان  كآلیة   مستحدثة لترقیة  حقوق  -

)    5201) ،(سنة 06الانسان في الجزائر ، مجلة الدراسات القانونیة  و السیاسیة ،( العدد

ركزت الدراسة على تبیان  مضمون القانو الخاص بمجلس ، إخنصاصته  بنیته العضویة  من 

الاسي لدراستنا هنا نجد التركیز ایضا على جانب قانوني  أي دراسة قانونیة  دون الربط بمتغیر 

 السیاسات العامة .

 

التكریس الدستوري  و  –تبینة حكیم ،  مكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان في الجزائر    -

المجلد الخامس ، (العدد ،  المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة ،  -آلیات الحمایة 

 / الجزائر ) 2،  جامعة سطیف 14/03/2021الاول ) ،(

اعتمدت الدراسة  على مبحثین بلورة فیهما الجانب القانوني  للموضوع كن خلال استعراض  في   

حث الثاني دراسة آلیات ،  المب2016ل الهیئات الاستشاریة الخاصة بحقوق الانسان قبل المبحث الاو 

المجلس  الوطني لحقوق الانسان   ز قیاس مدى نجاعتها  و من هتا نجد ان هده الدراسة ركزت على 

شاري  فال دوره الاستو اغ متغیر واحد هو المجلس  و اعتمدت في عملیة التحلیل على  المنظور القانوني 

 في صیاغة السیاسات العامة الذي نهدف الیه من خلال دراستنا 
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من هنا نجد أغلب الدراسات السابقة تمحورت حول الجانب القانوني أكثر  و یسعى إلى ربطها بحقل  

السیاسات العامة الذي نهدف من خلاله في دراستها هو التركیز على متغیرین أساسیین  و تبیان 

ي ظل سیاسات  فالوطني  لحقوق الانسان كهیئة استشاریة  و دورها في صنع ال اهما : المجلسطإرتب

 2019-2016حولات السیاسیة الت

 : هندسة الدراسة 

 فصول أساسیة  متناسقة و متسلسلة تتمثل فیمایلي : 5بنیت هذه الدراسة  على 

لسیاسات العامة  و إطارها النظري و كل ما یتناوله من   الاطار المفاهیمي :  الفصل الاول -

أبعاد  مفاهیمیة ، و الاطار المفاهیمي  للمؤسسة الاستشاریة   و كل ما یتعلق بهیئة الاستشاریة 

 من خصائص  و الحاجة العملیة لها  

،  : جوهر الدراسة  دراسة مكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان إختصاصتهلثاني الفصل ا  -

 إطاره القانوني ، التنظیم الهیكلي ، الصلاحیات ، الفالیة 

:  التغیرات التي یعرفها المجلس  الوطني لحقوق الانسان  من حیث المهام و  ثالث الفصل ال  -

تحدید  التحولات السیاسیة و تقییم السیاسات الصلاحیات  المرتبطة بعوامل الداخلیة   و دوره في 

  2019-2016الوطني لحقوق الانسان  العامة من منظور المجلس
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 تمهید :

من أهم العملیات  في مجال السیاسات العامة و عملیة صنع السیاسات  الاستشارة  تعتبر    

ي تساعد  على  الاستعانة السیاسة ، فهن الادارة و المعتمدة في كل م إحدى  آلیات  فهي  العامة 

من أصحاب  المعرفة  حثین  و الخبراء الاستشاریین ، الأفكار  المختلفة من العلماء ، البا بالآراء و 

في ترشید القرارات و الوصول للبدیل الافضل ،   و قد تطورت العملیة    الفنیة المتخصصة 

ا الیونانیة ، الكونفشیوسیة،  اللآشوریة  مع  یة عبر مختلف الحضارات   الانسانمنهالاستشار 

حیث كانت  في جمیع نواحي الحیاة  السیاسة ، الاجتماعیة ،  بروزها في   الحضارة الاسلامیة ، 

 الاقتصادیة ،  الثقافیة ، النزاعات  أي كل الجوانب المتعلقة بتكوین الامة .

و  المستشار  ن فإن في العصر الحدیث  قدیما تعتمد على  الفرد  أ و إذا كانت  الاستشارة    

أصبحت عبارة عن مؤسسات منظمة و مهیكلة   لها وظیفة جوهریة  في صنع السیاسات و تعتبر 

من الفواعل الاساسیة لصنع السیاسات العامة،  كما أنها غدت  من المؤشرات  الواضحة  على 

لمبدأ الدیمقراطیة  و دورها الفعال في  و فهمها  و تقدیرها للعلم ة تجسیدها رقي الدولة  و تطورها 

ریس الدستوري لهذه ا نها الجزائر  التي عملت  على تكرسم السیاسات الصحیحة  في الدول و م

الهیئات الاستشاریة إلا  انه مازلنا نجد  جهل لدور هذه المؤسسات  لیس فقط من طرف المجتمع 

 لال هذا الفصل  وفق للمباحث  التالیة : و إنما الكثیر من النخب  ، و هذا ما سنتناوله من خ
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 عملیة الاستشاریة لل المبحث الاول :  المقاربة النظریة  

   المطلب الأول :  ماهیة الاستشارة 

و كذلك إنتشار مبادئ   ئف  الدولة و تعقدها ، و تضخم الجهاز الاداري للدولة اتشعب وظإن   

الدیمقراطیة ،  اضحى تكریس  مبدأ المشاركة في صنع القرارات و  السیاسات العامة  

بواسطةّ إحداث  هیئات متخصصة بالوظیفة الاستشاریة  تبعا للتطورات تعرف بالمؤسسات 

فضل  و الاستشاریة  التي لها أهمیة  و دور في  مواجهة المشكلات  العویصة و ایجاد  الحل الا

 . البدیل المناسب 

 الفرع الاول :  تعریف الاستشارة  

 تعدد التعریفات  بشأن تحدید تعریف الاستشارة  نجد منها :  

مؤهلین  یقدمها  شخص أو عدة أشحاص  مستقلین  خدمة"   الوكالة  العالمیة للعملتعریف   

الاجراءات  و الاسالیب  ، التنظیم من أجل  تحدید  و بحث  المشكلات المتعلقة بالسیاسات العامة

 1." ووضع  التوصیات العلمیة  المناسبة  و المساعدة  على تنفیذها

خدمة یقدمها شخص أو أشخاص لهم من و قد عرفها معهد المستشارین في بریطانیا بأنها : " 

و الإستقلال و التأهیل ما یمكنهم من تعریف و بحث المشكلات المرتبطة بسیاسات المنظمة  

محدد لمعالجة المشكلات و بتنظیمها و بطرق و إجراءات عملها ،و ثم التوجیه بعمل و إجراء 

 2  "المساعدة أیضا في تنفیذ التوصیات 

 تصدر التي الآراء مجموع هي الاستشارة بأن لنا یتضحو استخلاصا لتعریفات   المنطلق هذا من

 واعداد القرار اتخاد عملیة علیها تقوم التي أساسي ركناك الاستشاریة المؤسسات أو الهیئات عن

 في والمؤهلة المتخصصة الأجهزة أو الهیئات عن الصادرة الحلول تلك وهي ، العامة السیاسات

 وتوجیهها القرارات ترشید في تساهم أن شأنها من التي البدیلة والاقتراحات والمشورات الآراء تقدیم

 ، تخصصها بفعل تقدمها التي المدروسة والحقائق المعلومات إلى طبعا استنادا ، أفضل نحو على

 الاقتراحات أو الحلول أو الآراء هذه كانت سواء ... ، الفنیة ، القانونیة  النواحي مختلف في وذلك

                                                           
، مذكرة لنیل شھادة الماجسنترفي  دراسة حالة المجلس الاقتصادي  و الاجتماعي –دور المعلومات في رسم السیاسات العامة أحمد طیاب ،  1

 . 163، ص 2007التنظیم السیاسي و الاداري ، كلیة االعلوم السیاسیة و الاعلام ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
الاداري : دراسة  حالة المجلس  الوطني الاقتصادي و  الوظیفة الاستشاریة و دورھا في صنع القرار السیاسي ومحمد فؤاد بن ساسي ،    2

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات الماستر في العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  الاجتماعي ،
 .  7، ص  2013
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یة تطوع أو ، المنفردة وبإرادتها المستشیرة الجهة من بطلب أو ، القانون من إلزام على بناء صادرة

 شكلها .  بحسب أو الاستشارة طبیعة بحسب ، ،

 المطلب الثاني : الهیئات الاستشاریة 

 الهیئات الاستشاریة  الأول : مفهوم الفرع   

لقد دفعت  أهمیة الاستشارة  بالعدید  من الحكومات الحدیثة  إلى إحداث الهیئات  الاستشاریة  

سیاسات العامة و صنع الالاداریة و السیاسة بذلك في التي تشارك في  الاعمال    المتعددة 

ة و القرارات السیاسیة ،  من خلال تقدیم توصیات و مقترحالت علمیة مدوروسة و ذات دق

التي تعدها سنویا  حسب تخصصها  ، و هذا ما یدفعنا  للتركیز و  موضوعیة ّ إعتمادا  التقاریر

القرارات  عامة و  البحث  عن طبیعة هذه المؤسسات و طبیعتها القانونیة و كذلك  تأثیرها على

 السیاسات العامة  خاصة .

 تعریف الهیئات الاستشاریة :   .1

 لقد كثرت التعریفات حول  الهیئات الاستشاریة سنبرز من خلال هذه النقطة أهمها :  

 تعریف الاستاذ  الدكتور  سلیمان محمد  الطماوي :  

الرئیسیة  فهي بذلك  تشبه  إلى حد ما  ّ◌أنها هیئات  إداریة  تقوم بمعاونة الهیئات التنفیذیة  " 

اختلاف  في وظیفتها ،  لأنها  تنحصر  في الاعداد  و التحضیر    الهیئة  الفنیة  المساعدة  مع

 3و البحث ثم تقدیم  النصح  للجهة  الإداریة  التي تملك  إصدار القرار . "

التي تعاون أعضاء السلطة الاداریة  أنها  تلك   الهیئات الفنیة  :  " مهنا الأستاذ محمد  فؤاد   

اریة  التي  تدخل  و إختصاصاتهم ، و تتكون عدد د المدروسة  في المسائل الا ، بالآراء الفنیة 

هذه الهیئات  من عدد الافراد   المتخصصین  في فروع المعرفة ، یجتمعون  في هیئة مجلس 

  4للمداولة  و المناقشة  و البحث  إبداء الرأي  في المسائل   التي تعرض علیهم . " 

 

أفراد  متخصصة  تتكون من فنیین  ذو    بأنها هیئات  أو تعریف   الاستاذ أحمد  بوضیاف "   

 5. "خبرة واسعة  یبدون  آراء  مؤكدة  و غیر ملزمة  لتخفیف العبء  عن الادارة و مساعدتها 

                                                           
  103،ص  2000العربي ،القاھرة ،، دار الفكر  الوجیز في الادارة العامةسلیمان محمد الطھماوي ،  3
 .  653، ص 1967محمد فؤاد مھنا ، القانون الاداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني ، دار النھضة ، القاھرة ،   4
 .  99،ص2011أحمد بوضیاف ن الھیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،   5
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خلال التعریفات السابقة ، یمكن  القول  أن الهیئات الاستشاریة  هي هیئات إداریة  من         

،  فهي  شبیهة بالهیئات الفنیة في هذا بالأساس  ، تقوم على معاونة  الهیئات التنفیذیة الرئیسیة 

 الجانب  ، غیر أإنها  تختلف 

حسب ت هي هیئات  التي تصدر  آراء ن توصیات و إقتراحات  للهیئات التفذیة الرئیسیة  كل  

، تحدیدها ، البحث فیها بشكل دقیق من و المشكلات  تخصصها  ، حیث تقوم بدراسة  الظواهر

راء خلال  جمع المعلومات   ، البیانات و الحقائق   و تحلیلها  ، لتقدیر تقاریر للهیئة تنفیذیة ،  آ

و بدائل مدروسة  مناسبة لحل المشكلة ،  بذلك إحاطة صانع السیاسة و القرار  بصورة   نقاط 

 الضعف و القوة لهذه  السیاسة أو  القرار

  الفرع الثاني : أشكال الاستشارة   

تتخذ الاستشارة عدة أشكال نظرا لطبیعتها و هدفها  و  كذلك إلزامیتها من عدمها ، إذ نجد تبلور    

 ثلاث أنواع أساسیة  تتمثل في مایلي :

 الاستشارة الاختیاریة ( الغیر الملزمة ) :   .1

قبل   تكون الاستشارة إختیاریة  عندما  تكون الادارة   غیر ملزمة قانونیا استشارة هیئات أخرى  

 6إتخاذ قراراتها  اتخاذ قراراتها  ، بذلك تكون إختیاریة من طرف الادارة .

 الاستشارة الاجباریة ( الملزمة ) :   .2

، لا تتحقق إلا بوجود نص قانوني  التي تلزم الادارة التنفیذیة بالإستشارة قبل   هي نقیض الاولى   

ب  عن  إنعدامه بطلان للقرار ، أي  إتباع إتخاذ القرار   ،  بإ عتباره  شرطا جوهریا  إذ یترت

 7إجراء الاستشارة  و بغض النظر  عن مضمون الرأي . 

 الاستشارة  الملزمة بالرأي :   .3

على نحو  آ خر قد تتخذ الاستشارة  مخالف للشكل الاول و قریبا للشكل الثاني   حیث  تكون    

بالإستشارة ، مع ضرورة أن یقترن هذا   هذه الاستشارة ملزمة بنص قانوني   بذلك تلزم الادارة

الإجراء بمضمون الاستشارة   و التقید بما ورد فیها  من توصیات  و إقتراحات و تنفیذها .    و 

یتمیز  هذا الشكل من الاستشارة  بكونه یفعل دور  الهیئات الاستشاریة  من خلال  إلزامیة التقید  

                                                           
 . 119،ص 2004، دار العلوم و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  -التنظیم الاداري و النشاط الاداري –محمد صغیر بعلي ، القانون الاداري   6
 . 119المرجع نفسھ ، ص   7
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أرض الواقع  ، حیث نجد الهیئات الاستشاریة شریكا  في بمقترحاتها و توصیاتها  و تنفیذها  على 

 8عملیة صنع القرار  و السیاسات العامة  .

 الفرع الثالث :  عناصر العمل الاستشاري  

تعددت وظائف الدولة  الحدیثة إذ أصبحت أكثر  تخصصا و تعقیداّ  ،  بذلك تعدد وظائف لقد   

هذا نتیجة  ثورة المعلومات  ووسائل الاتصال  ، إذ و تخصصات هیئاتها منها الاستشاریة ،  و 

أصبج  یعتمد على هذه الهیئات  في دراسة المشاكل  و تحدیدها  و صیاغتها  بشكل دقیق  و 

لتحلیل و التخطیط  جراءات  اانات  ، و مختلف الاسلیم  ،  مكن خلال جمع المعلومات  و البی

المشكلة  حسب تخصصها  ، إحاطة   صانع  بذلك تقدیم أراء مدروسة  و بدائل منسبة لحل

 السیاسة  أو القرار  الصورة الاستشرافیة  و نقاط الضعف  و القوة  لهذه السیاسة . 

 بذلك یمكننا إجمال  دور هذه المؤسسات الاستشاریة  في ثلاثة عناصر اساسیة هي :  

 جمع المعلومات و تحلیل الحقائق :     .1

لى توجیه  الجهود   لدراسة و البحث الحقائق  و البیانات  الخاصة عتعتمد العملیة الاستشاریة   

التي یعتمد علیها صانع السیاسة أو  قصد الوصول للبدیل الافضل أو متوقعة  بالمشكلة قائمة

 لال  إدراك المشكلة ،  تشخیصها  و البحث في مختلف تفاصلها . القرار  من خ

 جمع المعلومات :  •

تي  تتحدد من خلالها   المعلومات هي جوهر العملیة  الاستشاریة  التعتبر عملیة جمع      

و شكلها ،  إذ یتم الاعتماد على الدراسات  و الابحاث  الخاصة بالمشكلة  ،  التقاریر ،   طبیعتها

البیانات الكمیة و الكیفیة   مثل  الاحصائیات  للتنبؤ بالنتائج  بذلك تحدید لبدیل الافضل  من 

P8Fو تطبیق القواعد الریاضیة . الاحتمالات و  خلال  دراسة

9 

و تعتبر هذه  المرحلة منّ  أساسیات العملیة الاستشاریة   إذ  من خلال  الجمع الصحیح   

للخبیر الاستشاري  بشكل خاص و الهیئة  و البیانات المختلفة و المفصلة  تمكن للمعلومات

 ت ، وضع  إستنتاجاصحیح و مفصل لها  بشكل الاستشاریة بشكل عام  من  إعداد  تقاریر 

الاعتماد علیها  تحت تصرف صانع القرار بذلك  إقتراحات  و توصیات  ذات قیمة  و  مصداقیة 

 10.في صنع السیاسات  و القرارات 
                                                           

  120محمد صغیر بعلي، مرجع سابق ، ص   8
 53ص 2008المؤسساتي ، دیوان المطبوعات  الجامعیة ، الجزائر ،فوزي أوصدیق ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر  9

 442أحمد  بوضیاف ،  مرجع  سابق ،ً    10
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 تحلیل الحقائق و البیانات :   •

حیث یتم  من خلالها التدقیق  و تشخیص   الموالیة لعملیة جمع المعلومات هي  المرحلة   

،إذ یرتكز المستشار  على عملیة   المعلومات  ن البیانات و الحقائق  المختلفة الكیفیة و الكمیة 

 دراستها و و تفسیرها ، الاكتشاف  المؤشرات  الخاصة بالمشكلة  ، من خلال 

ح  الرؤیة اكثر وضوحا  لتقاریر بذلك التوصل للاختلالات  و التشخیص الدقیق  للمعلومات  لتصب

ذو مصداقیة و دقة   یمكن الاعتماد علیها  في صیاغة البدائل  الخاصة بالعملیة السیاسة الخاصة 

 11بصنع السیاسات و القرارات  الهیئة التنفیذیة.

 التخطیط:   .2

عملیة  الاستعداد للمستقبل  فهي تمكن للخبراء و  لیة متعلقة بالاستشراف إذ تعتبرالتخطیط  عم 

صناع القرار من تحدید ك السلبیات و الاختلالات  و تنمیة الایجابیات المتعلقة بالسیاسة ، فهي 

اء  و المعارف الانسانیة  لتحدید الحلول المستقبلیة  من خلال  صیاغة بر عملیة  تستفید من الخ

 12ضل.مجموعة البدائل للوصول لمستقبل أف

تتم عملیة التخطیط  من خلال التقاریر التي تربط بین  مختلف البیانات و الحقائق ،  و كذلك   

لصیاغة البرامج  ، الجداول التخطیطیة   التي تشكل  الأزمة   الامكانیات المادیة  و البشریة 

السیاسة العامة ،  لذلك  یعتبر التخطیط من المراحل الجوهریة في العملیة الاستشاریة ، فمن 

خلالها یقوم المستشارین في الهیئات الاستشاریة  بمزج  كل عناصر العمل الاستشاري من حقائق 

انیات  البشریة و المادیة  للتنبؤ بالاحتیاجات و الطلبات  التي و بیانات الكمیة و الكیفیة   و الإمك

 13تخدم العملیة السیاسیة و صناعة القرار  في  السنوات المقبلة . 

 14التنظیم :   .3

یمكن تعریف التنظیم أنها  عملیة إداریة أساسیة  حیث تفرغ فیه الجهود  الجماعیة للتوزیع المهام و 

 قل جهد و تكلفة . تحقیقیها للوصول  للأهداف بأ

                                                           
.  143المرجع نفسھ ،ً   11  

 2006ً،91سامي جمال الدین  ، الادارة العامة ، منشأة المعارف  ، الاسكندریة ،    12
  13 92المرجع  نفسھ،ص 
ماي 08، مذكرة تخرج  لنیل شھادة الماستر في القانون العام ، ( جامعة الھیئات الوطنیة الاستشاریة یاسمینة بوشعسر ،نصر الدین كموش ،  14

 .14)، ص 2015.2016: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 1945
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لذلك تخصص الهیئات الاستشاریة  جزء كبیر للعملیة ا التنظیم ، إذ تحدد من خلالها الوظائف 

على التنسیق في إعداد التقاریر السنویة  و  تكوین الرأي  الاساسیة للهیئة الاستشاریة  بالاعتماد 

 .الخاص بالسیاسة  أو القرار 

 و أهمیة  للهیئات الاستشاریة  المطلب الثالث :  خصائص    

 الفرع الاول :  خصائص  الهیئات الاستشاریة  

تقوم بتزوید الدولة ،  التي  بحكم  تخصصها  تم تعریف الهیئات الاستشاریة  على أنها الاجهزة  

وحدات الادارة العامة  بالراي و المشورة  في شؤون  الوظیفة العامة  سواء من الناحیة القانونیة و 

 لفنیة .ا

من خلال هذا التعریف  یمكننا إستخلاص مجموعة  من الخصائص الخاصة بالهیئات   

 15الاستشاریة   تتمثل فیمایلي : 

    أنها خدمة  إرشادیة توجیهیة  تحقق قیمة مضافة  و مقدار   مكن المساهمة  في التغلب على

المشكلات  القائمة ، كونها تتم  بوسائل و اسا لیب علمیة  و دقیقة في دراسة ا القضیة  و تحلیل 

 الحقائق  و بلورة ا الحلول  و البدائل و الاثار المتوقعة . 

  ث لا تتاثر  بالضغوطات  و العملیات في إصدار تقاریر  ، لان  تتمیز بالاستقلالیة  حی

الاستقلالیة  شرط أساس  لما له  من إنعكاسات   على أداء العمل الاستشاري  و حریته  ، أي أن  

ذلك  حتى تتمكن  من بناء   ي سلطة أخرى ، ضغط  أو توجیه  والهیئة الاستشاریة  لا تخضع لا

 .  بك ل مصداقیة  قضایا الخاصة بالسیاسات العامة توصیات  تساهم   في حل ال

   تتسم هذه الهیئات بعدم إصدارها للأوامر أو التعلیمات  ، فهي مختصة  في إصدار المقترحات  و

التوصیات  المتصفة بالكفاءة  و الفاعلیة ، حتى تفرض قوتها  على السلطة التنفیذیة  المستشیرة  ، 

 غیر ملزم  بل  هو إجراء ضروري مرافق  لعملیة صنع القرار . إلا أن العمل الاستشاري  یبقى

     التخصص الدقیق ، حیث تتمیز هذه الهیئات  بالتخصص في مجال  معین و ذلك  للرفع جودة

 ، الاحكام  و السیناریوهات  المقدمة . الاراء   و التوصیات و التفضیلات 

                                                           
رسالة لنیل )،2012-1989الجزائر نموذجا ( -دورالمستشارین والھیئات الاستشاریة  الرسمیة  في ترشید السیاسات العامة   احمد طیلب ، 15

 .45) ، ص 2012/2013:  كلیة العلو م السیاسیة  و العلاقات الدولیة ،  3شھادة الدكتوراه تخصص تنظیم سیاسي و إداري ، ( جامعة الجزائر 
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     نهجیة  حیث تقوم بالاستخدام  الأسالیب  العلمیة  تعتمد  الهیئات الاستشاریة  على  العملیة الم

،  ترتیبها  ، بما یتوافق مع الأهداف ،  و تحلیلیهاعلومات و  التكنولوجیا و دراسة  الحقائق و الم

 الإمكانیات و الظروف القائمة . 

     تعتمد هذه الهیئات على الاستشارة  الغیر الشمولیة  ن حیث تكون  في نطاق بیئتها و الأطر

القانونیة التي تحكمها و تحددها  حیث  تدعم القرار  في مستوى معین و  و إطار  محدود   ، 

 فهي  وسیلة  للوصول لاهداف محددة  في مجال ما  و مخصص .

    الفواعل  الرسمیة  للدولة  ،  فهي سمة من سمات  التنظیم   هي عملیة تنظیمیة  ، فهي جزء

خاصة على  الاداري  المعاصر  لما تحتله  من مكانة  في الدولة الحدیثة  في جمیع مستویاتها 

 مستوى الادارة العلیا . 

أبرز الاسباب  التي أدت إلى تعزیز  حتمیة و  الفرع الثاني : أهمیة اللجوء للهیئات الاستشاریة  

 16أهمیة الهیئات الاستشاریة في الدول الحدیثة  نجد  مایلي : 

مما یدفع  إزدیاد   درجة تعقد الظواهر و المشكلات و  تمیزها بطابع  فني  في الوقت الحاضر ،   .1

الجوانب الغامضة  في موضوع  ستشارة مثل  هذه الهیئات  بهدف معرفة  إلى ا بالهیئات التنفیذیة 

 ما  علاقته  بمواضیع أخرى  .

مشكل إختصار الوقت  إذ بفعل التطورات و التعقیدات التي تمس وظائف الدولة   ، كثرة    .2

الموضوعات و درجة تعقدها  الامر الذي  لا  یسمح  للهیئات التنفیذیة  بدراسة كل الملفات بشكل 

إتخاذ قرارت  بشأ نها  في الوقت المناسب  ، مما یحتم   دقیق  و على النحو المطلوب  لاجل

علیها  إحالتها على الهیئات الاستشاریة  لتتولى مهمة إعداد التقاریر  و بذلك  تعمل  على تبسیط  

 مهامها و التخلص من  الضغط الزمني . ذ

قتصر حیث اصبحت لا ت توسع نشاطات الدولة  في مجتلف المجالات  و بذلك تعدد قطاعات   .3

على تقدیم الخدمات فقط ، الشيء الذي جعلها تلجأّ  إلى أسالیب أخرى أكثر دقة و فواعل أخرى  

في هذه المیادین ، لهذا  تعتبر الاستشارة أساس جوهري لتحقیق أهداف السیاسة  العامة  المسطرة 

ة بفعل لجوئها في العمل الحكومي  ، لانها تمهد الطریق  و تسهل  الانشطة التي تقوم بها الحكوم

للخبراء  و ذوي الكفاءات الفنیة  ، بذلك تتیح لنفسها إمكانیة الاطلاع  على   المشاكل و المهام  

                                                           
قراءة  في -دورالاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة  في عملیة صنع السیاسة العامة في الجزائرقاسم علي الحاج ، سالمي العیفة ،  16

 .300، 299)، ص 2020ن (سبتمبر  3، العدد 7مجلة الدراسات  الحقوقیة ،المجلد ،- 02-18و القانون  التكمیلي  01-98القانون العضوي 
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قرار  و السیاسات، الامر  الذي یسهل ربط  المعلومات بالنشاط  الحكومي  إلى جانب فعالیة تنفیذ ال

ت  و توصیات  و تقاریر و ،  و ذلك من خلال  ما یقدمه المستشارون  و الخبراء من  توصیا

أراء   في  میادین  تخصصهم للسلطة التنفیذیة  ن و حتى إن  لم  تكن آرائهم  إلزامیة إلا ان  

یعتبر  منفذا لهؤلاء الاختصاصیین للتأثیر   و المساهمة في صنع السیاسات ،   الاخذ بنتائجها 

 یة .من خلال تقدیم التقاریر و  تبادل الآراء مع الهیئة التنفیذ

 المطلب الرابع :  مكانة المؤسسات الإستشاریة  في الدساتیر  الجزائریة

یعتبر الدستور من  الوثائق السامیة للدولة ، حیث یجب ان تكون  ملائمة و مطابقة  للقیم و      

،  إضافة إلى ذلك یجب ان تتماشى  مع تغیرات البیئة  الداخلیة و الخارجة معا  المبادئ  المجتمع

،  كون هذه الوثیقة ىتخضع  و تتأسس  بفعل  العوامل   المجتمعیة و  المؤسساتیة   ،  لذلك  

الدستوریة تأتي لإستكمال  النقائص و التغیرات  الدستوریة التي تعكس   نجد العدید   من التعدیلات 

اءات و هیاكل  تتماشى مع ا التغیرات  البارزة  و المستجدات   في بیئة الدولة  منها السیاسیة إجر 

 ، الثقافیة ...،  الاقتصادیة ، الاجتماعیة 

و تعتبر  الاستشارة  التي تنبثق عن المؤسسات  إستشاریة  مؤهلة و  متخصصة  من المواضیع   

الجزائریة   و ذلك منذ أول دستور لها  ،   حیث جل   و المسائل  التي تناولتها  مختلف الدساتیر

التعدیلا التي تبنتها الدساتیر الخاصة بهذه المؤسسات  ، كانت من أجل التأكید علیها  أو من أجل  

التعزیز من  مكانتها  على النحو الذي إنتهجه المؤسس الجزائري   إلى غایة التعدیل الاخیر  

 تبر  قفزة نوعیة  و منعرجا هاما  في تاریخ المؤسسات ، الذي یع  2016الموافق  ل : 

التي تمیزت  بالتنظیم المحتشم   بالنظر  طبعا لوضعیتها  التنظیمیة السابقة،  الاستشاریة الجزائریة 

 قول أنه شبه  المنعدم  ، و هو ما یتضح من  خلال التحلیل التالي : حتى لا ن

 196317الفرع الاول  :  المؤسسات الاستشاریة  في دستور   

أول دستور للدولة  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة ، حیث صدر   1963یعتبر دستور   

مادة   78یعتبر اقصر الدساتیر المعمول بها في الجزائر حیث إحتوى  ،   1963سبتمبر  10في 

ة  و الاهداف و  الحقوق  الاساسیة  و كذلك المحددة لمكانة حزب منها المتعلقة  بالمبادئ العام

جبهة التحریر و دوره ، تنظیم السلطات الثلاث  ، بالا ضافة  إلى تحدید كیفیة التعدیل  الدستوري  

 إلى  جانب الاحكام  الانتقالیة . 
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ن هذا الاخیر  و و عن المؤسسات الاستشاریة  و مكانتها في ظل  هذا  الدستور ، نشیر إلا أ   

على رغم من قصره  إلا أنه  لم یغفل  عن إدراج المؤسسات  الاستشاریة  ن حیث یعتبر أـول 

مرجعیة  دستوریة أصلت  لهذا النوع من المؤسسات  ، حیث  أسست لها  أوت لها مكانة دستوریة  

"للمجلس  68و   67إذ  كرس  المشرع االجزائري نص المادة  وصف المجالس العلیا  تحت  ،

   70و 69الأعلى للدفاع " كمجلس  إستشاري  في المسائل العسكریة ،  كما كرس  نص المادة 

بسبأن هذه الوثیقة  " المجلس الأعلى  الاقتصادي و الاجتماعي "  إلا أنه لم یتم  تنصیبه 

 18یوم من صدوره .  23ل تم توقیفه بعد الدستوریة لم یتم العمل لمدة طویلة ب

 :1976الفرع الثاني : المؤسسات الاستشاریة في ضوء  دستور 

سواء من حیث مرتكزاته  أو  مبادئهّ   أو من   1963عن دستور    1976لم یختلف دستور   

امجیة على الطبیعة القانونیة ،  و مع ذلك كرس مكانة  دستوریة  حیث تفوق طبیعته  البر 

ابقى  على    حیث   ، 1963ؤسسات الاستشاریة،  مختلفة على ما كانت علیه في دستور للم

"  1976مؤسسة واحد  هي " المجلس  الأعلى للدفاع "  و التي أصبحت تدعى في  ظل دستور 

بالمجلس  الاعلى للأمن "  و تحدیدا ضمن   إطار الفصل الثاني  المعنون بالوظیفة التنفیذیة   

قتصادي  و " المجلس  الاإلا أنه أغفل  عن تناوله و تكریسه المؤسسة  الثانیة 125ضمن  المادة 

قد قلص حجم    1976، و بذلك  یكون دستور  1963كانت ضمن دستور  التي   الاجتماعي "

المؤسسات الإستشاریة  من مؤسستین دستوریتین  ن إلى مؤسسة  إستشاریة واحدة  تجسدت في " 

 19المجلس الأعلى  للأمن باعتبارها  المؤسسة الاستشاریة  الدستوریة  الوحیدة .

 1989الث : مظهر جدید للمؤسسات الاستشاریة  في ظل  دستور الفرع الث 

عرف  الدستور الجزائري  منعرجا و تنظیما  جدیدا عكس التوجه   1989إبتداء  من   

  الایدیولوجي الجدید للدولة من  جهة و  كذلك التوجهات السیاسیة  السائدة من جهة أخرى ،  

من  المؤسسات الدستوریة  من ضمنها المؤسسات   حیث عملت على  إعادة الاعتبار  للكثیر   

 ، لكن لم یصل للأهداف  المطلوبة  و أضحى مجرد  محاولة  محدودة و  عقیمة . الاستشاریة 

بدایة للجمهوریة الجزائریة الجدیدة  خاصة بعد تبني نظام التعددیة   1989لقد شكل دستور  

السیاسة  و  تكریسه  لنظام التوجه  اللیبرالي كنظام بدیل للنهج  الاشتراكي ،  لتبني  الشرعیة  
                                                           

،( الجزائر: دیوان   1ج،1976و 1963النظام السیاسي الجزائري  دراسة تحلیلیة  لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعید بوشعیر ، 18
 . 135)،ص 2013‘المطبوعات  الجامعیة 

  19 136المرجع نفسھ ، ص 
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ت  فرضت تعدیلا الشعبیة بدل الشرعیة الثوریة  و هذا راجع لعدة عوامل داخلیة و خارجیة ، 

جوهریة  في  الدستور الجزائري  و إنعكس ذلك   على العدید من المؤسسات  الدستوریة  منها  

المؤسسات الاستشاریة ، حیث قام المشرع الجزائري  بغعادة مكانتها  في الدستور بإعادة  الواجهة  

نون ب" فصل االثاني العمن الناحیة الشكلیة  من  خلال إدراجها في فصل خاص  المتمثل في ال

من الباب  الثالث الذي یخص "  الرقابة و المؤسسات  الاستشاریة "    المؤسسات الاستشاریة "

بالاضافة  إلى الرفع  من حجمها  من مجرد مؤسسة  واحدة  إلى مؤسستین ،  إثر   التكریس 

ة و الارتقاء بها  من مجرد مؤسس  161 الدستوري  للمجلس  الاسلامي الاعلى ضمن نص المادة

 مستقلة    تابعة لوزارة الشؤون  الدینیة و الاوقاف  على مؤسسة دستوریة 

إستشاریة لدى رئیس  الجمهوریة  لینظم بذلك  للمجلس الأعلى للأمن  المدرج سابقا  في  نص  

  162المادة 

على الرغم من محاول المؤسس الدستوري   بالارتقاء بمكانة المؤسسات الاستشاریة   في ظل    

من الناحیة الشكلیة  لكن  یحدد الكیفیة ن المهام ن الصلاحیات  إذ تم  تناولها    1989ور دست

ضمن مادة دستوریة واحدة  مقارنة بالنصوص الدستوریة السابقة  التي كانت تخصص لها أكثر من 

فحسب مادة واحدة ، إحداها تتعلق بالإنشاء  و الاخرى تتعلق بتحدید  الطبیعة   و المهام ،  لیس  

نفس سیاسة الاقصاء  المعمول بها سابقا بالنسبة للمجلس  الأعلى الاقتصادي و  بل إنتهج  بدوره

 20الاجتماعي  كمؤسسة دستوریة إستشاریة هامة .

 : 1996الفرع الرابع :  تنظیم المؤسسات الاستشاریة ابتداء من التعدیل الدستوري  ل  

هو  إستجابة للأزمة حیث عمل على تصویت الاختلالات التي أسفر عنها  1996یعتبر دستور   

 بسبب عدم تجاوبه  مع التحدیات  و الأزمة   الاجتماعیة (أزمة أكتوبر)  1989دستور 

تم تعدیل الدستور الجزائري ، إلا أنه لم یختلف كثیرا عن سابقه  من   1996،إذ بمقتضى إستفتاء 

نظیم  و معالجته  للمؤسسات الاستشاریة ، إذ إستمر  على نفس المؤسسات دون غیرها " حیث الت

أنه تم تفصیل  عملیة تنظیمهما   المجلس الاسلامي الأعلى "  ، إلأالمجلس الأعلى للأمن " و " 

 ،بإدراج مواد دستوریة جدیدة تفصل فغي المهام ، الصلاحیات  و الوظائف

                                                           
 34، المجلد  1، حولیات جامعة الجزائر2016المكانة   الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة  على ضوء التعدیل الدستوري  ل  قزلان سلیمة ،  20

 .117) ،ص  2020،( دیسمبر  04، العدد
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الخاصة    171الاعلى نجد  تبلور مادتین  دستورتین ، منها المادة   فالبنسبة للمجلس الاسلامي

لتجدید  تشكیلة  المجلس ، للإضافة  إلى رفع    172بكیفیة الـتأسیس  و تحدید المهام  و المادة 

، هي التعدیلات  التي عززت  من  عضوا  15عضو  إلى  11عدد أعضاء  المجلس  من 

قد  تم الارتقاء  بمكانة  هذه المؤسسات على المستوى الوظیفي  من المكانة الدستوریة للمجلس ،  ف

خلال التحدید المفصل  للمهام و الصلاحیات  ، اما بالنسبة للتعدیلات الدستوریة  اللاحقة  أي 

، نشیر  بأن   المؤسسات  الاستشاریة  سواء على    1996التي تلت التعدیل الدستري  ل 

،  لم تشهد  فیه  أي  2008أو  حتى بالنسبة  للتعدیل ل   2002مستوى التعدیل  الدستوري  

تغییر یذكر ،  حیث  شهدت  إستقرار و جمودا  حركیا  دستوریا مشابها  في جمیع الجوانب سواء 

 من حیث الشكل  او الموضوع . 

 2016الفرع الخامس :  تعزیز المكانة الدستوریة  للمؤسسات الاستشاریة في ضوء  تعدیل   
21 
قفزة نوعیة  و تحول  هام بالنسبة للمؤسسات    2016لقد شكل التعدیل  الدستوري ل      

الاستشاریة ، حیث عمل  على الارتقاء  و تعزیز مكانتها الدستوریة  و المعیاریة  ما إنعكس على 

تأثیرها  و  مكانتها بالنسبة للسلطة التنفیذیة  التي شكلت المصدر التأسیسي للمؤسسات  

 تشاریة  ، إضافة  إلى تكریس  إطارها الوطني  و تحدیده .الاس

و تحدیدا مختلف  النصوص الدستوریة   2016لذلك  بالإستقراء  التعدیلات الدستوریة ل   

الخاصة بالمؤسسات ل الاستشاریة ، نستشف بان  المؤسس الدستوري  لم یكتفي   في هذا التعدیل  

بل  ذهب  ابعد    1996،  1989في كل من دستور  بقا بالمؤسسات الاستشاریة  التي كانت سا

 22مؤسسات الاستشاریة جدیدة   و تتمثل  فیما یلي :5من ذلك  حیث  هذا الدستور على إعتماد  

  199 و 198تین دسترة المجلس الوطني لحقوق  الانسان بمقتضى  الماد  

 التي حددت فیها   المهام و الصلاحیات ، تشكیلته .

  201و 200ب  بموجب المادتین لس الأعلى للشبادسترة المج . 

    203و  202 للوقایة من الفساد  بموجب المادتین دسترة الهیئة الوطنیة  

   205و 204دسترة  المجلس الوطني  الاقتصادي و الاجتماعي  بموجب المادتین . 

                                                           
  21 118المرجع نفسھ، ص 
 . 119المرجع  نفسھ ، ص  22
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  207و 206دسترة المجلس  الوطني للبحث العلمي  و التكنولوجیات  بموجب  المادتین  . 

 3كانت لا تتعدى بعدما  مادة  خاصة بالمؤسسات الاستشاریة  13لقد تبنى هذا التعدیل ما یقارب

لمؤسسات جدیدة  مواد  دستوریة جدیدة  خاصة بها  ،  عقب  تكریسه  10مواد فقط ،  أي بفارق  

رتقاء بمكانتها  ، و هذا  ما یلخص  التوجه الجدید للدولة الجزائریة  الذي یعتمد على الإیمان و الا

بدور الفعال و الضروري للمؤسسات الاستشاریة الذي یساهم في ترشید السیاسات و القرارت  ن و 

كذلك دورها  الایجابي  في صیاغة  السیاسات التي تحقق التنمیة  و تفعیلها  في مختلف 

المجالات  ن و بذلك أضحت المؤسسات الإستشاریة  التي تم إحداثها بموجب النصوص الدستوریة 

تحتل مرتبة أسمى في الهرم  القانوني للدولة  شانها  في ذلك شان  التي تضمنها التعدیل 

المؤسسات الدستوریة الأخرى ، إذ أصبحت تدرج  ضمن الهرم القانوني للدولة و المؤسسات 

لتي تساهم في صیاغة القرارات  والسیاسات ،  و هذا ما یعكس  أهمیتها  التي تستمدها الرسمیة  ا

من أهمیة الوثیقة الدستوریة   كذلك  المسائل و المواضیع التي تتناولها، مما یمنحها نوع من 

 الاستقرار  و الثبات  إلى حد ما مقارنة  بالنصوص  القانونیة  السابقة .

  

ل على أن المؤسس  الدستوري الدستوري و زیادة عدد  الهیئات الاستشاریة ید و بالتالي فالتكریس 

كل الهیئات المكرسة   تعزیز  مكانتها  و منحها مدى أكبر لأداء وظیفتها إلا  أن عمل على

دستوریا  و رغم  أهمیتها في الفصل  الاداري  و دورها  في ترشید   القرارات إلا  آرائها ، غیر 

إلیها  و یقوم تهمیشها  حتى ان  كان   التي طلبتها في معظم الاحیان لا یتم الاشارة ملزمة للجهة  

 طلب الرأي  إلزام

ي  في  بعض الحالات ، كما  أنها لا تستطیع  نشر تقاریرها  إلا إذا ارادت السلطة  التنفیذیة  و ف

 هذا تهمیشا و تقزیما لدورها. 
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 للسیاسات العامة  النظریةبحث  الثاني :    المقاربة الم

 و خصائصها  الأول : مفهوم السیاسة العامةالمطلب 

 الفرع الاول : تعریف السیاسة العامة 

 باهتمام حظیت التي المواضیع كأحد ماضیة قلیلة عقود منذ العامة السیاسات موضوع ظهر  
 قبل من واسعة اهتمامات الموضوع هذا نال فقد ، والأكادیمي العملي الصعیدین علي واسع

 بوظائف أساسا یرتبط موضوع باعتباره ،خاصة ةالعام والإدارة عامة السیاسة علم في المختصین
 السیاسات لحقل كان وما . القضائیة و التشریعیة ، التنفیذیة : الدولة في الثلاثة الرئیسیة السلطات

 و الاجتماع و والإدارة والقانون كالاقتصاد عدیدة علمیة حقول مساهمة لولا یتطور أن العامة
 العامة السیاسة صانع تغذیة في لمساندتها وذلك الأخرى العلوم من وغیرها الكمیة الدراسات

 الرئیسیة المفاهیم من تقترض العامة السیاسة تحلیل عملیة إذنفي مختلف القطاعات  بالمعلومات
 بین الجمع أهمیة علي التأكید من العامة السیاسات دراسة تتطلبه ما هذا بالتالي و العلوم هذه لكل

 صعید علي سواء -المجتمعات في الحاجة الیوم وتظهر ، التحلیل في والكیفیة الكمیة المؤشرات
 إلي – المختلفة التنفیذ آلیات صعید علي أو ، العامة السیاسات صنع بها المناط المجتمع مؤسسات
 أمر العامة السیاسات عن التحدث أن إلى نشیر أن یمكن لكن ، المتنامي الحقل بهذا الاهتمام

 السیاسة أو الخارجیة كالسیاسة الواسع إطاره في المصطلح یستخدم قد ، العامة الحیاة في شائع
 أو لفرد موجهة لیست إذن فهي ما  لبلد الزراعیة السیاسة أو الاجتماعیة السیاسة أو الاقتصادیة

 نمط سیر الشؤون العامة للمواطنین .  في بعمق تؤثر هي إنا و بذاته لأحد

هذا المصطلح،  و كل حسب منظوره  و منطلق  لعلوم السیاسیة ملیئة  بتعریفات أدبیات اإن  
قة مختلف عن الاخر ، لذا سنعتمد من خلال هذه الدراسة مجموعة تعاریف التي لها علا

 مایلي : بموضوعنا الرئیسي  و تتمثل فی

الساسة العامة هي مجموعة القواعد : "  معجم  المصطلحات السیاسیةتعریف  المتضمن في   
أو المخرجات النظام السیاسي بصدد مجال معین من ثم و البرامج الحكومیة التي تشكل القرارات 

ات الاداریة  التعبیر عن السیاسة العامة في عدة صور و أشكال منها القوانین و اللوائح  و القرار 
  23."و الاحكام القضائیة

حاول من خلال هذا التعریف الجمع بین الجانب التشریعي و التنفیذي معا ، التشریعي  المتمثل  
في القوانین ،اللوائح و القرارت  أما الاطار التنفیذي  المتعلق بالقواعد ، البرامج الحكومیة ، كما أنه 

                                                           
قسم السیاسات ‘ المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة یاسات العامة  و الاستشراف ،مقرر السمطبوعة محاضرات  في  لقمان مغراوي ،   23

 12،ص2021/2022السنة الجامعیة : ،   العامة و نظم مقارنة 
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لسیاسي النظام ایشیر ان  السیاسة العامة تشمل عدة مجالات مختلفة كونها تمثل مخرجات 
 .  و المحددة لطبیعتها  بیئة المتعلقة بتأثیرات البیئة

إن السیاسة  هي برنامج برنامج  عمل مقترح ) : "  Carl J Friedrich( كارل فریدیركتعریف 
لشخص  أو لجماعة  أو حكومة  في نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة  و 

المراد تجاوزها سعیا للوصول إلى هدف  أو لتحقیق غرض مقصود" . فالسیاسة هنا  المحددات 
موجهة نحو أهداف و هذا ما یجعل فیها سلوكا هادفا  و موجعا على الرغم  من أهداف الحكومة 
قد یصعب فرزها أحیانا على وجه التحدید ،  وأن المطلوب من  السیاسة هو بلورة ما یتم فعله  

 24." إفتراض  أو مقترح  یمكن أخذهو لیس  مجرد  

هي البرنامج عمل هادف  یعقبه فالسیاسة : "James Anderson)( جیمس أندرسونتعریف 
 25أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضیة أو موضوع " 

 ة عن القرار  الذي یعبر عن  الخیار  الافضل ضمن  مجموعةیراد من التعریف التمییز  السیاس
 . البدائل

من یجوز على  ماذا ؟ و متى؟ و فقد عرف السیاسة  العامة على أنها : " :  هارولد لازویلأما   
من خلال نشاطات  تتعلق بتوزیع  الموارد   كیف ؟  و من خلال  نشاطات  تتعلق بتوزیع الموارد 

والمكانة الإجتماعیة ، بفعل و المكاسب و القیم  و المزایا المادیة  و المعنویة و تقاسم الوظائف 
 26ممارسة القوة أو النفوذ و التأثیر بین أفراد المجتمع ".

في هذا التعریف تم التركیز على عامل القوة بإعتباره عنصر المهم الممیز للسلطة السیاسیة بذلك  
السیاسة العامة كونها تعتمد على توزیع   الموارد  والقیم   و التحكم في  أساس في صنع

 راعات ما یتوجب على صانع السیاسة التمتع بالقوة و النفوذ اللازم و الشرعي .الص

تمثل محصلة عملیة منتظمة من تفاعل المدخلات مع المخرجات : "  جابریال ألموندتعریف 
الرمزیة،  التوزیعیة ، ،الاستخراجیة ، التنظیمیة ي في قدرته السیاس ء النظامللتعبیر عن أدا

 27".  الاستجابیة الدولیة من خلال القرارات  و السیاسات المتخذة

یعتبر أن السیاسة العامة  هي كنتیجة  و محصلة ألموند   لتالي من خلال هذا التعریف و با  
 لتفاعل  المدخلات  مع المخرجات  و التغذیة العكسیة ، فبذلك هي إستجابة للنظام  السیاسي .

                                                           
24 Carl J.Feierdrich ;op.eit;p79 

) ، ص 2017، 5(عمان :دار المسیرة للنشر و التوزیع  و الطباعة ، ط )،رجمة : عامر الكبسي( تصنع السیاسات العامة ، اندرسون ،جیمس  25
15 

26 Harold .D.Lasswell ; politics : how gets what ; when . how ;( NewYorkM:merdian books,INC;1958)p13 
27David  Easton ;catégorier for the système analysis of politics ;(Bernard susser :approaches to the study  
politics ;1992)p2. 
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 اریف السابقة تمثل الرؤیة الغربیة لسیاسات العامة من خلال مجموعة مفكریها . و كل هذه التع 

 أما بالنسبة الرؤیة العربیة نجد مجموعة مفكرین منهم : 

مجموعة القواعد والبرامج الحكومیة التي تشكل قرارات أو بأنها: "  علي الدین هلالعرفها 
التعبیر عن السیاسة  العامة في عدة صور  مخرجات النظام السیاسي بصدد مجال معین،ویتم 

 28أشكال منها : القوانین، اللوائح ،  و القرارات الاداریة و الاحكام القضائیة ".

منظومة تتسم بالاستقلالیة  و التغیر  و السیاسة العامة "بأنها   فهمي خلیفة الفهداويتعریف 
ابتها الحیویة بالشكل الذي یعبر عن التكیف  و التبعیة  التي تتفاعل مع محیطها من خلال إستج

المحیطة بها نشاط مؤسسات  الحكومة  الرسمیة  و سلطاتها  المنعكسة في  البیئة الاجتماعیة 
عبر  الا هداف المنتظمة في حل القضایا المستقبلیة، والتحسب لما ینعكس عنها ، و تهیئتها 

  29كمنطلقات نظامیة لغرض التنفیذ و الرقابة والتقویم تجسیدا للمصلحة العامة في المجتمع ". 

السیاسة العامة  من ات التي تترجم الرؤیة العربیة  نجد  أنها تناولت من خلال هذه التعریف       
منظور سیاسي بحت متضمن  عناصر القوة ن الفواعل ، و أنها عملیة مركبة  و معقدة  تخضع 
لمساومات  و ضغوطات  ، و منه هي تعبر عن ل خبایا العملیة السیاسیة  التي تترجم  على 

 شكل سیاسات موجهة للمجتمع في شتى القطاعات .

من خلال الرؤیتین  و مجموعة التعریفات نستخلص كتعریف إجرائي  ان السیاسة   و بالتالي  
رد فعل حكومي  و تصرفات حكومیة  تترجم من خلال البرامج ن القوانین ن القرارات  العامة هي " 

تجاه المشاكل  التي تمس المجتمع والتي تشمل  مختلف القطاعات على المستویات  الوطنیة 
أطراف و فاعلین  متعددین سواء كانوا حكومیین  او غیر حكومیین  أطراف والدولیة ،  تضم 

 "   لضمان الاهداف التنمویة للدولة

 30الفرع الثاني : خصائص السیاسة العامة 

 نا تلخیص و تحدید خصائص السیاسة العامة  و نوردها فیمایلي : مما سبق یمكنإنطلاقا 

  المقصودة  و لا تشمل التصرفات العشوائیةو العفویة التي أنها تشمل الأعمال الموجهة الاهداف
 عن بعض المسؤولین .  تصدر

                                                           
( عملن : دار  محدلاوي للنشر  و التوزیع ، راسة في المفاھیم و المنھجیة  و البیئة ،صنع السیاسة العامة دسالمة لیمام ، سمیر بارة ،   2828

 .21) ص 2014
 29)ص2001(دار المسیرة للنشر  و التوزیع و الطباعة ،سة العامة منظور كلي في البنیة و التحلیلالسیافھمي خلیفة الفھداوي ،  29
أطروحة  مقدمة لنیل شھادة شھادة مكانة المؤسسات الاستشاریة  و الحثیة في صنع السیاسات العامة  في الجزائر ،  بورباح سلیمة ، 30

، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،  3فرع التنظیم السیاسي و الاداري ،( جامعة الجزائر ‘ لدولیة الدكتوراه في العلوم السیاسیة و العلاقات ا
 .22،23)،ص ص 2018/2019
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  أنھا تشمل البرامج والأعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكومیین ، ولیست القرارات
المنفصلة أو المنقطعة ، فھي على سبیل المثال تشمل المراسیم الصادرة بتشریع القوانین وكذلك 

 المنفذة لھذه القوانین .القرارات 
  لمناحي الاجتماعیة ،الاقتصادیة و السیاسیة و غیرھا  ظمة أنھا تشمل جمیع القرارات الفعلیة المن

 لا تشمل ما تنوي الحكومة أن تفعلھ أو تعد لفعلھ .و بذلك ھي 
  
  بالتصرف  قد تكون السیاسة العامة ایجابیة في صیاغتھا كما أنھا قد تكون سلبیة ، فیمكن أن تأمر

باتجاه معین ، وقد تنھى عن القیام بتصرفات غیر مرغوبة أو قد یعد سكوتھا أو عدم التزامھا 

بالتصرف إزاء الظواھر معینة بمثابة توجھ ، وھي في كل الأحوال تؤثر بمواقفھا على السكان أو 

  31المعنیین بھذه الأمور .

 یة وھذا التوازن یحدد بالنفوذ النسبي السیاسة العامة تعبر عن التوازن بین الجماعات المصلح

للجماعات ، ویؤدي تغییر ھذا النفوذ إلى تغییر في السیاسة العامة ، إذ تصبح أكثر تعبیرا عن 

 . إرادة الجماعات التي یزداد نفوذھا واقل تعبیرا عن الجماعات التي یتقلص نفوذھا

 انون  او مرسوم بشانها بمجرد ذات سلطة شرعیة  التي لا بد من  إصدار ق العامة السیاسة إن
 . الخاصة المنظمات في السیاسات هذه مثل تتوفر لا حیثإقرار سیاسة معینة 

  و لیس المصلحة الضیقة حیث تعتمد العامة المصلحة تهم ومشکلات ومسائل قضایا تتناولأنها 
 و لها توجهات إستراتیجیة ومستقبلیة .  ،فهي تهتم بالقضایا الرأي العام  الشمولیة طابعال
 على الاسالیب العلمیة ، حیث تستعین الحكومة بالخبرة و المشورة العلمیة  العامة السیاسات تعتمد

 یم حتى تضمن فعالیة  السیاسات الموضوعة .على  جمع الحقائق و التخطیط السلإذ تعتمد 
    تعتمد الحكومة في تنفیذها للسیاسات العامة  عدة وسائل  و هیاكل إداریة كالوزارات  و الإدارات

 الحكومیة ... 
   تمتاز بالاستمراریة بمعنى أن لا یقوم واضعوا السیاسة العامة بإلغاء السیاسات بشكل متكرر بل

 .   یكتفون بإدخال تعدیلات جزئیة 
  تعمل فیه التي تعمل فیها و كذا تراعي  طبیعة المجتمع  الذي  لابد أن تكون منسجمة مع البیئة

لقیم الإجتماعیة ، السیاسیة و  الاقتصادیة  و الثقافیة  كمحددات للسیاسة الحكومة ن حیث  تهتم با
 عامة  فعالة . 
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 32عناصر السیاسة العامة المطلب الثاني : 

تتكون  السیاسة العامة من جملة  عناصر اساسیة ، حیث ان هیكلة السیاسة العامة ترتبط و   
 تتشكل عبر  مجموعة العناصر  المترابطة و المتفاعلة  و تتلخص فیمایلي : 

كل ما یطرف على المسؤولین  الحكومیین ، أي كل ما یقدمه :  هي تشمل  الأساسیة المطالب  .1
المجتمع  بمختلف شرائحه  من مطالب  و مختلف الفاعلین الاجتماعیین ، لحل مشكلة معینة أو 

 التوقف  عن المضي  في إتجاه ما . 
ن ، : هي كل ما یصده المسؤولون الحكومیون المخولون قانونیا من أوامر، قوانیالسیاسیة القرارات  .2

 والتوجیهات الحركة للفعل الحكومي  برامج 
و تمثل خطابات  و التعبیرات و الإعلانات الرسمیة أو التفسیرات و   تصریحات السیاسیة :  .3

و تشمل الاوامر  الشفهیة و التفسیرات القانونیة  و أراء الحكام  و تصریحات الحكومیة العامة ، 
 ر عن مقاصد السیاسة العامةّ .حتى خطاب المسؤولین و شعاراتهم  التي تعب

هي الانعكاسات المحسومة عن السیاسة العامة ، فهي تمثل محصلة النتائج   مخرجات السیاسة : .4
،حیث تصبحج السیاسة العامة فعلا حقیقیا یمكن الناجمة عن السیاسة العامة  و عن عملیة تنفیذها 

 قیاسه  و تقویم ادائه .
في العوائد المتحصلة من السیاسة العامة المقصودة و الغیر هي تتمثل آثار السیاسة العامة :  .5

المقصودة ، الإیجابیة و السلبیة أي تمثل تلك النتائج المقاسة ذلك للتأكد  من فعالیة و كفاءة تلك 
 33السیاسة العامة  و هل خدمت أغراضها التي شرعت من أجلها .

 المطلب الثالث : أنواع السیاسة العامة و مراحلها : 

 الفرع الاول : انواع السیاسة العامة 

تتمیز السیاسة العامة  بعدة أنواع و تصنیفات و هذا راجع لتنوع و تعدد أهدافها  لذا سنتناول    
 فیمایلي أنواع السیاسة العامة ن او ما یطلق علیها بعض مجالاتها  و انماط السیاسة العامة .

 میة : عامة في ضوء الافعال الحكو أنواع السیاسات ال .1

تقوم الحكومة بعدة ادوار تضمن من خلالها المصلحة العامة و تحقیق التنمیة ، لهذا تقوم بعدة 
أعمال منها ضبط الصراعات بین المجموعات ، توزیع الموارد و تنظیم المجتمع ... ، ووفقا لهذا 

 الطرح سنتناول الأنواع  التالیة 

                                                           
  24الرجع نفسھ ، ص   32
 . 17،18،19جیمس أندرسون ، (ترجمة الدكتور عامر الكلیسي ) ،  مرجع سابق ص ص  33
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: تتجسد في توجهات  الحكومة نحو تعبئة الموارد المادیة و البشریة  السیاسات العامة الاستخراجیة . أ
وإستخراجها على شكل خدمات  لتوظیفها و الاستفادة منها  من خلال رسم سیاسات عامة بهذا 

یة للموارد  و أداة مهمة  في إعادة توزیع الدخل جالخصوص ، و تعتبر من أهم الاشكال  الاستخرا
.34 

: هي سیاسات هادفة تتناول توزیع الاموال و الخدمات و الفرص و  وزیعیةالسیاسات العامة الت . ب
المنافع و القیم على الافراد والجماعات في المجتمع من أجل الاستفادة منها ، و یعكس قیاس 
الاداء  التوزیعي للسیاسات العامة من خلال مقارنة كمیة التوزیع للقیم مغ المنافع المتحصل علیها 

 35اعات.في مختلف القط
هي سیاسات ترسمها الحكومة تعني بقضیة إعادة االنظر في  : السیاسات العامة لاعادة التوزیع . ت

توزیع الدخل ، فهي خیار  تفضیلي تتبناه الحكومة  في سبیل تحقیق إمتیازات خاصة لفئة معینة 
 من المجتمع المتمثلة فئة الدخل المحدود .

: هي شكل التي تبنته الدول الحدیثة و للحیاة خاصة بعد تزاید شط  السیاسات العامة التنظیمیة . ث
 هـذه مثـل عـلـى الاعتمـاد بمكـان الضـرورة مـن یجعـل ممـا ، و تعقیدها ، ووظائف الحكومة

 لمختلف والرقابـة الضبط لعملیـات السیاسي النظـام ممارسـة مباشـر بشكل تـعـني الـتي ، السیاسـات
 عمـل یـضـمـن بمـا القـانون وتطبیـق ، العامـة المصلحة بــدواعي للالتـــزام كیاتوالسلو  الأنشـطة
 36.لذلك القانون استدعى إذا اللازمة العقوبات وفرض عملـه عـدم أو المجتمـع

 الجماهیریـة الحماسـة ورفـع الجماهیر لتعبئـة الهادفـة السیاسـات تلـك وهـي: الرمزیـة العامــة السیاسـة . ج
 المتمثلـة الإیدیولوجیـة والقیم الأمـة تاریـخ عـن السیاسـیـن القـادة حـدیث خـلال مـن ذلـك یكـون وقـد ،

 تحسین إلى یـؤدي هـذا ولعـل . المستقبلیة والمكافـآت بالانجازات والوعـود والدیمقراطیـة المساواة في
 إلى حتمـا یـؤدي ممـا ، والمحكـوم الحـاكم بـیـن الطبیعیـة الهـوة مـن والتقلیص المواطنین أوضاع
 . 37، بذلك تمتع النظام السیاسي للدولة بشرعیة و مشروعیة بالقوانین الـطـوعي الالتزام

 38: الكبرى الأهداف أساس على .2
هي السیاسات الهادفة لتحسین  للمجتمـع المعیشیة الظروف تحسین لأجـل متخـذةالسیاسات العامة ال . أ

، التعلیم  صـحةمن خلال السیاسات الخاصة ب:ال  المستوى المعیشي للأفراد، و تلبیة إحتیاجتهم

                                                           
34  
 73،( جامعة بسكرة ) ،،ص 2، العدد 8مجلة المفكر ، المجلد رقم : لترشید السیات العامة في الجزائر ،الاستشراف كآلیة نعیمة زعرور، 35
 25لقمان مغراوي ، مرجع سابق ، ص 36
 25المرجع نفسھ ً،ص  37
 74نعیمة زعرور ، مرجع سابق ،ص  38
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التي تساهم في  تحقیق مطالبهم و تحسین  وخطط برامج من ذلك یتطلبه مـا وكـل ،التشغیل ...
 ظروفهم الاجتماعیة.

تتمثل في السیاسات الخاصة بتطویر  :  الاقتصاديالسیاسات العامة لأجل الحفاظ على النمو  . ب
 توفیر ومستوى تتوافق معاییر إیجاد  معالمجالات الاقتصادیة ، من خلال تطویر إمكانیة الانتاج و 

 ، الأساسیة الحاجات تأمین وكیفیة السكاني النمو حساب و ، المجتمع في للأفراد والخدمات السلع
 زیادة نحو والسعي ، الاستثمارات وتشجیع التجارة تطویر و الثروات استخدام في الرشادة خلال من

 . المجتمع في والبطالة التضخم ظاهرة على والسیطرة الإنتاج
 بتحقیق منوط الوطني الأمن تحقیق : الوطني الأمن على الحفاظ لأجل العامة السیاسات . ت

 في المتخذة العامة فالسیاسات ، الإقتصادي و الإجتماعي الصعید على لأهدافها العامة السیاسات
 بها المحیطة الخارجیة بالقوى التنبؤ و التوقع الحكومة فعلى لذا ، قوتها لإبراز هام دور المجال هذا
 . بأمنها و

 39: المنافسة السیاسیة القوى متغیرات على الاعتماد أساس على - .3
 مـن واسـعة شــرائح عـلـى فـائـدة لهـا والـتي الانتشـار الواسعة أي : الأغلبیـة تمثـل عامـة سیاسـة . أ

 .الصحي التأمین ، الاجتماعیة كالرعایة المجتمـع
 هـيتكون   قد ، معینـة جماعـة وخدمـة لـصـالح أنهـا بمعـنى : المصـلحة جماعـة تمثـل عامـة سیاسـة . ب

 .السیاسة صنع في المـؤترة
 یختلـف هـذا ولكـن ، رسمهـا في دور للحـزب یـكـون الـي تلـك وهـي  : الأحـزاب تمثـل عامـة سیاسـات . ت

 .السائدة الثقافیة وحتى والحزبیة السیاسیة النظم باختلاف

 الفرع الثاني : مراحل السیاسة العامة 

تتمیز صنع السیاسات العامة التي یقرها النظام السیاسي بالتنوع و الشمول والتغلغل الذي یمس كل 
جوانب الحیاة  ، و صنع السیاسات العامة هي عملیة سیاسیة في المقام الأول تتسم بالصعوبة و 

ة العامة و التعقید نظرا لتعدد مراحلها و إختلافها لذا سوف نتطرق فیمایلي إلى عملیة صنع السیاس
 مختلف مراحلها و خطوات تنفیذها . 

: یتطلب صنع سیاسة حكومیة وجود مشكلة عامة تتطلب العلاج لذا  تحدید و تعریف بالمشكلة .1
یجب تحدیدها  و تعریفها بشكل واضح و دقیق للتوصل إلى الحل المناسب ، لذا تعتبر عملیة 

یاسة العامة فمن خلال ذلك یتمكن صانع تحدید المشكلة من أهم الخطوات العتمدة في صیاغة الس
 تقـوم هنـامن  والسیاسة من إدراك المشكة أ و ووصف الواقع لتنظیم الهود لفهم و تغییر ذلك الواقع 

                                                           
 26لقمان مغراوي ، مرجع سابق ، 39
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 الظـاهرة تحسـس خـلال مـن المشكلة اكتشـاف و مـا مسـألة أو موقـف أو بمشكلة بالإحاطـة الحكومـة
 العكسیة التغذیة بواسطة أواكتشافها ، الاستخبارات بواسطة المشكلة اكتشـاف أو ، الوقـائع ودراسـة

 حاجـات تتضـمن أن یجـب المشكلة علـى الجیـد التعـرف ولأجـل ، للمواطنین العـام الرضـا قیــاس أو
 درجة حسب المشكلة تصنیف یـتم كمـا ، ونتـائج تأثیر لها یكـون وأن ، بهـا للمطالبـة النـاس تـدفع
،   حجمهـا معرفـة خـلال مـن توصیفها خـلال مـنا و إنطلاقا من ذلك یمكنها تشخیصها تأثیره

من  علاجهاّ  وطرق تصورات بوضع وتفسیرها المشكلة دراسة ثم ووقتهـا وحـدودها وأسبابهانوعها 
 40خلال إدراجها في الاجندة السیاسیة للحكومة أو ما یسمى بجدول أعمالها .

 : المشكلة عن والبیانات المعلومات جمع .2

 الاهتمام القضایامحل حول عریضة ومعرفیة معلوماتیة قاعدة الى العامة السیاسة صناع یحتاج  
 الرسمیة المصادر مختلف من المعلومات تاتي الاتصالي النسق ووفق ، الاجندة في ولویةالأ وذات
 بالبیرقراطیین علاقتها خلال و ذلك من  او غیر مباشرة  مباشرة بطریقة سواء ، رسمیةال وغیر

 البحوث ومراكز الخبرة ومكاتب والتحقیق الدراسة ولجان الاستشاریین والخبراء والتكنوقراطیین
 والمعاهد والخاصة العامة الاستشاریة والهیئات والتخطیط الاحصائیة والدواوین والدراسات

 في القرار صناع بها یلتزم اسس ثلاث حول المرحلة هذه وتدور .، ..والجامعات المتخصصة
  : 41وهي ممكنة ووفرة وملائمة وحدیثة وصادقة نوعیة معلومات علي للحصول الغالب

 حةالمطرو  والقضایا المشكلات حول والمبدع والمستمر الدقیق العلمي التفكیر 
 .القضایا حدود فهم لتعزیز والمحللین والاختصاص الخبرة ذوي مع الاستشارة دور تفعیل 
 ة.الاحصائیالمعالجات  استخدام وحسن الصحیح العلمي والمنهج المعرفة توظیف 
 رحلة تحدید البدائل : م .3

 البــدائل كــل ووضـع البیــانات استقراء ،من خلال عملیةتعد بدایة وضع عدة تصورات لحل المشكلة 
 التكلفـة مراعـاة مـع تنفیـذهـا القابـل البـدائل جـل رصـد یـتم لـذا ، المشكلة لحـل الممكنـة والافتراضـات

 المرحلـة هـذه في أنـه كمـا ، بـدیل كـل عـن تترتـب الـتي والنتـائـج المتاحـة الإمكانیات ظـل في والــزمن
 ، المشكلة لحـل المناسبة البــدائل إلى للوصـول والتشاور للنقــاش المتاحـة البـدائل جمیـع تخضـع
 ، العامـة الإدارة  ، التشریعیة السـلطة ف و فواعل متعددة أطر  السیاسـة صیاغة في ویشارك

،الهیئات الاستشاریة  و غیرهم من أجل فك الغموض عن  الأبحـاث مراكـز ، المصـالح جماعـات
، و یقول في هذا الصدد بعض البدائل للوصول للبدیل الذي یحقق أكبر عائد و أقل  تكلفة 

ان نبني أي سیاسة خاصة إذ كانت هامة امر محاط دائما بسحابة من عدم "روبرت دال ": " 
                                                           

 . 149،150، مرجع سابق ،ص ص الرسمیة في ترشید السیاسات العامةدورالمستشارین الھیئات الاستشاریة أحمد طیلب، 40
 .150المرجع نفسھ ،ص 41
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الیقین و الشك ، فلا یكون أصحاب القرار على یقین بخصوص المسائل المتعلقة بالحقائق 
 42الواقعیة ".

 وادراكهم والمنتخبین السیاسیین القادة وعي مدى المرحلة هذه تعكسمرحلة إختیار البدیل :  .4
 دراسة في العلمیة للاسالیب تطبیقهم ومدى التفضیلیة وقدراتهم للاحداث الاستبصاریة ونظرتهم
 السیاسي والتحلیل العلمیة والمعرفة بالعلم الاستعانة تاتي وهنا . الاهداف وتحدید العامة القضایا
 والقیم المتوفرة الامكانیات الي بالنظر والمفاضلة بینها والمقارنة البدائل اختبار عملیة في الحدیث

 والخبراء الرسمیین ادوار تتكامل حیث ، ذاك او البدیل هذا تبني من علیها الحصول المراد
 ووسائل والنخب كالاحزاب الرسمیة غیر الفاعلة الاطراف قراءات وحتي والمحللین الاستشاریین
 43:حول كلها وتدور الاجتماعي البعد حسب المفاضلة معاییر وتختلفالاعلام ... 

 المعالجة نوعیة . المتاحة الموارد ضوء في بدیل كل قدرة – . بدیل كل توقیت - . بدیل كل تكلفة
 تقدیرها ومدى المخاطرة درجة . المحیطة الظروف مع البدیل توفق – . جزئیة او كلیة المشكلة ازاء

 ل بدیل.ک حسب
 

  مرحلة تنفیذ السیاسة العامة:  .5

هناك صدق كبیر في المقولة "قال الفقیه في مجال السیاسة العامة الامریكي ( جیمس اندرسون ) : 
التي تري بان السیاسة العامة تشرع في ضوء امكانیة تطبیقها ، وهي تطبیق في ضوء ما تنص 

 44".علیه لائحة تشریعها

وعلیه تعد هذه المرحلة ترجمة فعلیة للتحرك الرسمي لحل مشكلة ما ، حیث یتم تحویل القرارات 
والبرامج والمشاریع الى نتائج ملموسة ، من خلال الاجراءات والنشاطات والصلاحیات المخولة 

ابعة للادارة العامة علي المستویین المركزي والمحلي . هي مرحلة حاسمة لما تتطلبه من توجیه ومت
، وهي التي تعطي السیاسة العامة شكلها النهائي ، كما تتوقف درجة تاثیرها علي مدى الالتزام 
بالمعاییر المحددة في اختیار هذه السیاسة . وهنا یتعلق الامر بفعالیة وكفاءة الجهاز التنفیذي 

افیتهم في العمل ، كما وقدرات الادارة المحلیة ورشادتها ، ودور البروقراطیین والتزامهم المهني واحتر 
والمستمر اثناء العمل لا تخلو هذه المرحلة من دور الخبراء في المتابعة والترشید وتفكیرهم المبدع 

البیرقراطیون یمیلون أكثر الي " "ریشارد كورتان"البیروقراطیین الذین یقول فیهم ، على خلاف 

                                                           
أبو زید ) ، مراجعة علي الدین ھلال ،( القاھرة :مركز الاھرام للترجمة و النشر ، ترجمة :(ھلا التحلیل السیاسي  الحدیثروبرت دال ، 42

 180) ص 1993،
 .123جیمس اندرسون ، مرجع سابق ،ص 43
 .152، مرجع سابق ، ص  دورالمستشارین الھیئات الاستشاریة الرسمیة في ترشید السیاسات العامةأحمد طیلب،  44
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كار الجدیدة ، لان لهم میل ذاتي النشاطات القدیمة ، هذا یعني انهم اكثر تحفضا اتجاه الاف
 45". ..  یاسة القدیمةللدفاع عن نشاطات الس

متكیفة  و علیه لا بد من أجهزة بیروقراطیة فعالة مستبصرة موجهة في ظل تشریعات و قوانین      
 و متابغة مستمرة و تحفیزات كافیة  و دعم رسمي متوازن و برؤیة استراتیجیة واردة سیاسیة واعیة .

 مرحلة التقویم و التقییم :  .6
 التقییم : . أ

بعد عملیة التنفیذ السیاسة العامة و عل ضوء التغذیة العكسیة (المخرجات ) ، التي تتضمن اوجه 
 لا ، و من خلال تقاریر التي تتضمنها السیاسة العامة سواء كانت متوقعة أوالضعف  القوة و

الحكومة على تحقیق أهدافها من  منفذین لهذه السیاسة تتم عملیة التقییم بفحص و تشخیص قدرة 
خلال تنفیذ سیاسة ما و الحكم على رشادتها أولا ، و تكمن أهمیة هذه المرحلة في إمكانیة التعدیل 

 التي تستوجبها المتغیرات البیئیة من ظروف إقتصادیة ،سیاسیة و إجتماعیة . 

تحت التنفیذ في إنجاز أهدافه، أو  قیاس مدى فعالیة برنامج معینالتقییم یعني : "  و منه إن
مقارنة مرحلة التصمیم بمرحلة التشغیل " التنفیذ " وربط النتائج بالعناصر المستخدمة في 

 .46 "البرنامج كذلك العمل على تطویر البرنامج عن طریق التغییر في العملیات الحالیة

 التقویم  : . ب

التقویم نشاطات متسلسلة تهتم بتقدیر وتثمین و تحدید الأهمیة للمضمون التي تنطوي علیه  یتضمن
بالتالي فإن السیاسة العامة لا یمكن أن تحقق غایاتها و مرامیها بشكل تام و  السیاسات العامة ،

 تكون بعیدة عن مقاصدها على مستوى الصنع و التنفیذ ، لذلك تصاحب معها عملیة هامة جدا  و
عملیة و حقیقیة للمخرجات السیاسة العامة  و تقدیر هي عملیة التقویم التي تدعوا إلى معرفة 

مستوى كفاءتها في إنجاز الأهداف مما یعني بشكل مباشر تقییمك الآثار الایجابیة و السلبیة على 
 حد سواء . 

راحل صنع السیاسة كما تجدر الاشارة إلى انه یفترض استمرار و مصاحبة عملیة التقویم لكافة م
العامة إذا أنه من الاهمیة بمكان أن یبدأ التقویم مع أول مرحلة من مراحل صنع السیاسة العامة 

 أي عند تحدید الاهداف أو المشاكل وصولا إلى ظهور المخرجات .

تلك العملیة المنهجیة التي یقوم بها محلل السیاسة العامة و یطبقها یعرف التقویم بأنه " إذن   
المترتبة عن تنفیذها ن بحیث ینجم عن هذه العملیة التحلیلیة  سبیل تحدید قیمة النتائج  في

                                                           
  152المرجع نفسھ  ، ص    45
 . 322) ص 2007، 1(عمان : دار الشروق للنشر  و التوزیع ، طالادارة العامة ،موفق محمد حدید ،   46
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إثبات صحة البدیل أو فشله أي انه نشاط یستند  على أساس علمي بهدف تقییم العملیات 
 المرتبطة بالسیاسات العامة و أثارها لتقویمها بشكل واقعي" .

التقویم على أنه عملیة منظمة تستهدف تقویم النشاطات الحكومیة و یعرف "هاري هاتري ":" 
 ".  و قریبة المدى للبرامج الحكومیةحتى تقدم معلومات متكاملة عن الأثار البعیدة 

و منه بالاعتماد عل التعاریف السابقة  یجعل من التقویم عملیة إستراتیجیة كونها تأخذ بعین 
منظور و غیر المنظور ، و لعل هذا ینبع من طبیعة السیاسة الاعتبار واقع و مستقبل السیاسة ال

 47العامة كونها ممتدة زمنیا ،فهي غالبا ما تعبر عن تراكم زمني للاحداث .

 مة : مكانة الهیئات الاستشاریة عبر مراحل السیاسة العاالمبحث الثالث 
العصب الحكومي المعتمد تشكل المستشارین و الهیئات الاستشاریة في حكومات الدول المتقدمة 

بالإضافة إلى السمعة علیه على متوى رئاسة الجمهوریة و مختلف السلطات في جمیع المجالات ،
ازات و ظروف العمل ، مما یجعلها الآلیة التي و المكانة التي یتمتع بها هؤلاء من حیث الامتی

دة و صعبة و الالمام بجمیع یعتمد علیها صناع القرار في رسم السیاسة العامة  كونهتا عملیة مغق
المتغیرات الخاصة بالمشكلة و بكل مراحلها بدایة بتحدید المشكلة وصولا إلى التقییم و التقویم 
السیاسة   و من خلال هذا الطرح ستناول  في ما یلي  ادور هذه الهیئات الاستشاریة من خلال 

  مختلف مراحل السیاسة العامة 

 ة و تشخیصها تحدید المشكلالمطلب  الاول :

تعتبر الهیئات الاستشاریة مدخل أساسي  لتزوید صناع القرار و صناع السیاسة العامة  بمعلومات 
دقیقة حول المشكلة ،بهدف الاستثمار في الوقت و الجهد و التكلفة ، ز یختلف هذا الدور حسب 

لإقتصادیة ، طبیعة المشكة  التي تعبر عدم التوازن في  مجال من المجالات الاجتماعیة ،ا
، توضیح طبیعة المشكلة ، قبل السیاسیة أو الاداریة ، فعلى الجهة الاستشاریة إدراك القضیة 

التعاقد مع الجهة المستشیرة الهیئة أو المجلس ،لذلك تعتمد الجهة الاستشاریة على المبادئ التالیة 
 للإنطلاق في عملیة الاستشارة : 

 دراسة المشكلات و تحلیلها : . أ
تتطلب دراسة المشكلة من طرف الهیئات الاستشاریة نقاش و حواربین الفاعلین  الذین لدیهم علاقة 

 بالمشكلة لكن من حیث المبدأ تمر العملیة بالمراحل التالیة : 
جمع المعلومات  و البیانات و إستخدام المعارف الذاتیة ، تحدید السیاق  و الموقع و إعتبارتها 

 باب القضیة  و مختلف أطرافها و إتجاهاتهم ، نطاق تأثیرها الجغرافي ...السیاسة ، مصدر و أس
                                                           

 . 30،31لقمان مغراوي ، مرجع سابق  نص  47



للعملیة الاستشاریة  و السیاسات  العامة  ةالنظری الفصل الاول : المقاربة    
 

38 
 

 :تفكیك المشكلة  . ب
 من خلال تحدید الافكار الخاصة بالمشكلة من خلال نقطتین أساسیتین هما : 

 , بناءالموقف أو الرأي و تنظیمه كتصور مبدئي 
  تحدید المؤثرات : من خلال 
 دراسة هذا الراي فیإطار السیاق العام للقضیة  -
 تحدید العوامل الداخلیة و الخارجیة المؤثرة  -

 عوامل التعبئة المادیة و المعنویة "الامكانیات السیاسیة "  -
 إدراك المتغیرات من بین جملة العوامل المؤثرة  -
 تحلیل توازن القوى للفاعلین في القضیة  -
 التقییم  إزاء القضیة :بناء الرأي ، التحلیل ،  . ث

و دراستها من خلال الاسئلة التالیة بهدف تعتبر آخر مرحلة معتمدة لتحدید و تشخیص المشكلة 
 تحقیق الرابط :

 ماذا نرید من تحلیل المشكلة ؟ و كیف یتحقق الترابط بین العناصر المتوفرة لحلها ؟ -
 المنهج و المعیار المناسب الذي إستند إلیه في تحدید النتیجة   -
 تحدید الرأي أو الموقف أو طریقة التفكیر في حل المشكلة إستنادا إلى مبادئ الهیئة الاستشاریة  -

و بالتالي تعتبر هذه المراحل  هي الاكثر إستخداما  من طرف  الخبراء ، اللجان  في االمجالس  
لآلیة لدراسة القضایا التي  تعتمد علیها الحكومات الناضجة في الدول الحدیثة الاستشاریة ن فهي ا

بین القوى السیاسیة في المجتمع ، تفاعلات المن أجل معرفة الاحتمالات الممكنة لمسارات و 
وإعطائها تفسیر علمي واضح ، و هي الطریقة الحدیثة لفهم أبعاد القضایا محلیا ،إقلیمیا و دولیا . 

تعانة بالمستشرین في تحدید االمشكلات و تعریفها ذو أهمیة كبیرة و ذلك على مستوى إن الاس
عالمي كونها  تعتمد على القدرات الفنیة ، العلمیة و الخبراء  و الطابع التشاوري و التشاركي 

 48للهیئات الاستشاریة و المجالس التي تحتل مكانة هامة في البناء الوظیفي للدولة الحدیثة .

 

 مرحلة جمع المعلومات : طلب الثاني:الم 

 الحصول لتامین وعملیا أساسیا مدخلا الحدیثة الدولة في الاستشاریة الهیئاتیعد الاعتماد على 

 ، الوطنیة الحكومات تواجه التي العامة القضایا حول وكفاءة وجودة دقة أكثر معلومات على

في ظل ثورة المعلومات و التطور التكنولوجي إذ اتاحت هذه الثورة الفرصة لمستشرین  خاصة
                                                           

 187،188مرجع سابق ، ص ص ،  دور المستشارین و الھیئات الاستشاریة الرسمیة في ترشید السیاست العامة أحمد طیلب ،    48
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الهیئات الاستشاریة  من جمع المعلومات و دراستها من مصادر مختلفة الدخلیة و الخارجیة   لذلك 

لابد من راسمي السیاسة تةفیر الامكانیات و التسهیلات اللازمة في مجال التكنولوجیا و الظروف 

 ملائمة للإستخدم الامثل للحصول على معلومات أكثر دقة ووفرة ومواءمة.ال

 المتقدمة الدول في العامة السیاسات بناء أساس أصبح للمعلومات كمصادر علیها عتمادإذن الا 

 تساعدهم معلومات من توفره لما المجالات جمیع في العامة سیاساتها جودة على یدل ومؤشر

 یقول ومستقبلیا حیث حالیا معالجتها وأسالیب أبعادها ومعرفة المشكلة إدراك على القرار صناع

 " شركة ورئیس ، الخارجیة السیاسة أبحاث معهد في الرئیسي الباحث ، ماكغان . ج جیمس

م ":  وشركاه ماكغان ب شئمعى ؤ ز م ئكزيئ لخه ذ يعة قت ذ آ قت و غآ ة عك لئ لمط ب ئك زةقك ل  لآاحئت ئك

ب ز ب ئكزيئ ل م .... ˇ ئكعئ ة ةهغيذ آجك ل لئ ة لعكه ب هةحكيلإ ب آمي ب ˇ ككفهل فئاك ب ˇ لهتهف  زهك

لمئك ـ. هلفيخب ˇ ئك م ˇ هيصي ن ئكدى ئكةحخى آ ب ةهئجه م ةزخيذ هه " ئكجخيخب ئلآكفي لخره  ئك

ـ ئكقايذ ذ لعئ ة ˇ كك لئ لعكه ة ˇ هئك ب هئكضئفئ لةذئغق لةهئجخب لعهئ ئك و هئك ة كخ لئ ب آاحئت لمط ز  ئكزيئ

ب ب قك كةعل ئكخئذجي م  لمضق  49".ئكعئكلل

 والمعارف بالمعلومات صناع طرف من المعتمدة الاستشاریة الجهة تزود أن أیضا الضروري ومن

 للتعامل المبدئیة التصورات تلك خاصة ، أمامها المطروحة المسائل حول مستمرة وبصورة الكافیة

 بتقدیم الاستشاري یكتفي ولا ، أخرى دول أو هیئات وفي والمشابهة السابقة والتجارب القضیة مع

 ومركبة عامة معلومات وحقائق بیانات

 من كذلك ویزید بسهولة إدراكها یتم حتى شفویة بصورة كانت ولو حتى وتوجیهها تحلیلها من بد لا
 في الاستشاري الجهاز طرف من المقدمة المعلومات تلعب كما، الاستشاري العمل وجودة قیمة

 المطروحة القضایا في السیاسیین القادة تفضیلات في حاسما دورا الدول كل في التنفیذیة الهیئات
 من المعلومات ورصد والأحداث الواقع استقراء الاستشاري یستطیع إذ ، المجالات جمیع في لدیهم
ا" " الموند غابریال " یقول حیث ، نفسها الهیئة مستوى على حتى ، مصادرها كل ب ةكع  ئكزكض

ب ة غى ذئيزيئ خهذئ ئكةمفيدي شئلإ ب ئلإة زي ا ئكزيئ ز هيكع ب هدن ذئي ة ˇ حيهيئ خهذئ ئكزكض ذئ ل أة ل  غ
؟ أزئ ب ئكذ شحفي ة ئك ؟ هخضئائ أزئ ة ذ ة غى ئكهرئذئ لئمئ ذك ة ئكا ؟ هسهئخئ ز آعصئ لجئك  ئك

ب ذي لئل ئلإزةسئ م آ ة ˇ ئككجئ ا فئخب هخضئائ ة غى ئلآحرئ ذئ ل أة ل ب ئك ة ةقخل قكهئ هدن ئكحراي لئ  لعكه
ب ل ة هئ ب ئكةهجهئ لئصي ب هئكحئصذب ئك زةقاكي ل ب هئك ز ب ككزيئ لحكي ب ئك م هفخ هئكخئذجي  هدن ةقه

ة لئ لعكه ب ئك زةهو عئكي ل ب ئك لتئا م آه ˇ ةآييخ كةقخيل خعهب ا ـ غى ئلآخئ؟ ةحزي ة لخةك  فضئعئ
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لظ لجة ب ئك لئعي ب ئلإجة شئخي م آه هئلإفة لئ ةقه ة ذز زئ  فالاستشاري وعلیه  50".جخيخب كزيئ
 بها والاستناد علیها الاعتماد من بد لا والحقائق والأحداث المعلومات من بجملة محاط الحصیف

 لصانع أعمق فهما تعطي وواقعیة البیئة من تابعة الممنوحة والقرارات المقدمة المعلومات تكون حتى
 على بعید حد إلى تعتمد السیاسیون القادة یتخذها التي العدیدة فالقرارات ، القضیة حول القرار

 الذین والمستشارین الخبراء من عددا تضم التي الحكومیة الدوائر من علیها المتحصل المعلومات
 بد لا لكن . السیاسیة والأحداث العامة بالقضایا الخاصة المعلومات مصادر أهم بین من یعتبرون

 والقانونیة الدستوریة بالأطر تتعلق بیئیة وقیود بمحددات یرتبط المعلومات تقدیم أن إلي الإشارة من
 الحصول في وحریتها الاستشاریة الجهات هذه واستقلالیة تداولها وشفافیة المعلومة دفق تؤمن التي

 .مصادرها عن والتحري علیها
 تحدید الخیارات  و تعظیم كفاءة البدائل : المطلب الثالث :  

عتمد معظم حیث تتتم بلورة الخیارات (الرأي) في الهیئات الاستشاریة بطریقة جماعیة حیث  
التشاور  و جلسات العمل أو جلسات شبیهة بالدورات النیابیة ، حیث تعمل  الهیئات في العالم آلیة

الهیئة الاستشاریة في مجال معین خاص بتلك السیاسة من خلال ما تضمنه من مستشارین و 
عات خبراء في الاختصاص ذاته بالاضافة  إلى أعضاء و ممثلین من الجهات الفاعلة في القطا

عملیة دراسة  و تحلیل الفرضیات الموضوعة  للمشكلة لعلاقة بالإختصاص ، این تتم ذات ا
المطروحة ن عن طریق وضع الاجراءات اللازمة للتعامل معها النابعة من تقدیم المعلومات، 

 الدراسات ، الحلول  لتقییم عمل صناع القرار حول السیاسات العامة  المتخذة و المراد إتخاذها . 

ا تدخل الاستشارة في مرحلة الاساسیة أین تعمل على بناء أراء و تصورات  المستنبطة و من هن 
من التشاور مع مختلف الاطراف و الفاعلین  و إخضاعها للإختبار الكمي و الكیفي  و مقارنتها 

ت كفاءة و فعالیة تحقق أكبر اذ إلى أراء و خیارات تشاوریة بالتجارب المختلفة  بذلك الوصول 
 ات العلاقة بالقضیة وصناع القرار . كلفة مدعمة من طرف الفواعل ذو أقل تعائد 

إضافة لذلك یتم إستدعاء أعضاء الهیئات الاستشاریة  لدورات أو جلسات إستثنائیة أو ورشات   
 عمل طارئة في ما یخص القضایا الطارئة التي تتطلب حلها في وقت قصیرا ، 

، بناءا على المكانة الوظیفیة ار بناءا عن طلب الهیئة المستشیرة لیتم النقاش و تبادل الآراء و لافك
التي تحضى بها هذه الهیئات في الانظمة السیاسیة مع كافة المؤسسات الرسمیة كالبرلمانات ، 
مراكز المعلومات و الدواوین الوزاریة و الرئاسیة ...ن و الهیئات غیر الرسمیة من وسائل الاعلام ، 
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راي المستقلة  و الدراسات الاحزاب و جماعات الضغط ... الامر الذي یجعل مراكز الفكر و ال
 51دورها اكثر دعما لصناع القرار  و رسم السیاسات العامة .

 ة تنفیذ السیاسة العامة لمرح المطلب الرابع : 

 التحلیل عملیة تتعدى أن یجب بل ، فقط بالاختیار السیاسة صنع عملیة في الأمر یتعلق لا أي
 دعما الأمر یتطلب حیثl'action gouvernementale الحكومي بالفعل یتعلق ما كل أیضا

 الاستشاریة الهیئات المقدمة التوصیات فكل ، الأمر غالب في أو الأحیان من الكثیر في استشاریا
 بأكبر ناجحة العملیة تكون حتى التدخل وطرق ، تنفیذها والیات بإجراءات وترفق تدعم أن لابد

 .52  والفاعلیة الكفاءة من مقدار

 تقییم و تقویم السیاسة العامة :  المطلب الخامس :  

من المراحل الاساسیة في صنع السیاسة العالمة التي تحتاج إلى تفعیل الدور الاستشاري للهیئات  
الاستشاریة في عملیة تقییم السیاسات  و قراءة الآثار التي تركتها في الواقع ، لتعیم صناع القرار 

ات الاجتماعیة لتوضیح الاثار خاصة المتعلقة بالفئفي مختلف المستویات ومراحل السیاسة العامة 
المستهدفة و تقدیم معلومات عن الجوانب الایجابیة و السلبیة خاصة  من خلال متابعة المشاریع 
الحكومیة  و تقدیم التقاریر دوریة حول آثار السیاسات  وأبعادها العملیة ، و مراقبة إجراءات التنفیذ 

 و كفاءة  و فعالیة البرامج العامة وفق معاییر محددة .

یقصد بعملیة التقییم في العملیة الاستشاریة هو القیاس و مقارنة النتائج بالمعاییر المحددة و منه  
سلفا ووضع أحكام قیمیة على هذه النتائج ، فهو بذلك عملیة علمیة معرفیة منهجیة متخصصة  

، خاصة تحلیل النتائج ،فهو لیس بدیلا عن قرار المتخذ إنما  المستعصیة على صانع القرار 
طار المبسط لنتائج  بطریقة علمیة ن من خلال تقدیم معلومات جدیدة من أجل إعادة توجیه الا

و الاسالیب و الادوات اللازمة لعملیة التقویم بإعادة تصحیح المسارات العمة لهذه السیاسات أ
ل الفنیة المتعلقة بعملیة التنفیذ كالتجاوزات و عدم إحترام المعاییر اللازمة لإضفاء الفعالیة و المسائ

الكفاءة و الشرعیة  و المشروعیة للأداء و عملیة الصنع  خاصة في المجتمعات التي ترتفع فیها 
 53درجة الوعي السیاسي التي تدرك المشاكل و الفواعل الحقیقیة  الخاصة بسیاسة . 
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 الفصل : خلاصة  

في ختام هذا الفصل یمكن أن نتوقف على الاستارة الخاصة بالهیئات الاستشاریة كعملیة علمیة  
تستخدم أسالیب علمیة و دراسات في تحلیل المشكلات   و مهمات اخرى فنیةو تنظیمیة على 

تي یتم ، و یشیر مصطلح الهیئة الاستشاریة على الجهة المستوى الهیكل التنظیمي للدولة 
في عملیة صنع القرار و صیاغة السیاسة  الاستعانة بها في إستطلاع الرأي و الاستضاءة بها 

 العامة و ذلك بالإلمام بمختلف جوانبها من طرف الخبراء و المختصین . 

من حیث المفهوم أو الممارسة فهي من أما بالنسبة للسیاسات العامة شهدت تطورا مرحلیا سواء  
الاساسیة التي یتمیز بها النظام السیاسي فهي عملیة تفاعلیة تشاركیة بین عدد من العملیات 

الهیاكل  الفواعل الرسمیة و الغیر الرسمیة  السلطات الثلاث الرسمیة ، الهیئات الاستشاریة ،
البرامج ،  ،  فهي الهیاكل الاساسیة التي تعمل صیاغة هذه السیاسة المتمثلة في   البیروقراطیة ...

المشاریع ، القرارات  و القوانین الخاصة بالمجتمع و التي تهدف لتلبیة مطالبهم و إحتیاجاتهم في 
 مختلف القطاعات و المجالات للوصول للتنمیة . 

و منه یمكن أن نستنتج العلاقة بین الهیئات الاستشاریة و صیاغة السیاسة العامة  و الدعم  
روریة ملازمة لجمیع مراحل السیاسة العامة ، فهي تعمل الاستشاري لهذه الهیئات كونها عملیة ض

على تحسین أسالیب صنع السیسات العامة و إدارتها ، و ذلك بالإعتماد على الاسلوب العلمي 
لفهم و دراسة المشكلات و توفیر المعلومات بذلك تحقیق الدعم لراسمي السیاسة العامة بتقدیم 

ام الخبرة  و المؤهلات في إعداد التقاریر  و تقییم راحات على شكل آراء و إستخدحلول و إقت
وبذلك یتضح لنا من خلال هذا الفصل أن الاستعانة بهیئات  ،السیاسة  بمختلف مراحلها

الإستشاریة لیس فقط  عملیة إستثنائیة بل هي ضروریة  و حاجة علمیة  و قد تعتبر مرحلة مستقلة 
 ذه الدراسة النظریة و التحلیلات التي توصلنا .من مراحل السیاسة العامة  و هذا ما أكدته ه

فهي مرحلة فنیة و تقنیة مدعمة لعملیة صنع القرار خاصة في الدول المتقدمة أما في أغلب الدول 
و التدعیم  النامیة تبقى الهیئات الاستشاریة غیر ملازمة  و تخضع لاعتبارات سیاسیة رغم  الاقرار 

ظهر من خلال دراسة مكانة هذه الهیئات عبر مراحل السیاسة و هذا ما ی  الدستوري الخاص بها ،
 . العامة
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 مقدمة  الفصل : 

یحتل موضوع حقوق الانسان في الآونة الخیرة  مكانة بالغة الاهمیة  في العدید من الدساتیر ، لسیما   

أن الدستور یمثل حجر الواویة  في بناء صرح  الحقوق و الحریات لإثبات ضمانته ،  لذا تعتبر الجزائر 

تشكل أحد أبرز المحاور التي  من الدول التي احتلت حقوق الانسان لدیها  مكانة دستوریة بارزة جعلتها 

یج مجموعات تضمنتها  ن فعلى سبیل المثال  إلى جانب نص الاحكام الدستوریة فإنها عملت على ترس

 الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان   : خاصة بحمایة و ترقیة هذه الحقوق منها  مؤسسات و هیئات دستوریة 

الوطنیة الاستشاریة لحقوق الانسان  و اللجنة  1992سنة  ، المرصد الوطني  لحقوق الانسان 1991

2001  

و   2016التعدیل الدستوري لسنة  لتالي  فقد استحدث إلا أنها تعرضت للعدید من الانتقادات  و با 

جدیدة  تعرف ب:" المجلس الوطني لحقوق  إستشاریة و رقابیةهیئة ، 2016مارس  6المؤرخ  في : 

، فهو ضمانة  و مكسب دستوري  هام في مجال حقوق الانسان   198و بمقتضى نص المادة  الانسان "

ع لدى حیث جاء فیها : " یؤسس مجلس حقوق الانسان  ، یدعى إلى صلب  النص "المجلس" و یوض

 1رئیس الجمهوریة ، ضامن للدستور . یتمتع المجلس بالإستقلالیة الاداریة و المالیة " 

من التعدیل الدستوري    199و تتمثل مهمة المجلس الوطني لحقوق الانسان  بحسب نص المادة  

، في القیام بالمراقبة و الانذار المبكر و التقییم  في مجال  إحترام حقوق الانسان ، المشار إلیه سابقا 

مساس بصلاحیات دراسة كل حالات إنتهاك حقوق الانسان  التي یعاینها أو تبلغ  إلى علمه دون ال

السلطة القضائیة ، القیام بكل إجراء یراه مناسبا بهذا الخصوص ، المبادرة بأعمال التحسیس و الاعلام و 
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الاتصال ن إبداء الآراء و الاقتراحات و التوصیات التي من شانها أن تساهم بترقیة وحمایة حقوق 

 2الانسان. 

في المبحث الاول  : وضعیة المؤسسات  و إنطلاقا من الطرح السابق  سنتناول في هذا الفصل  

بمعنى قبل التكریس الدستوري  لهیئة التي تعنى بحقوق الانسان  2016العمومیة  التي كانت  تنشط قبل 

 و المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان

ني : مكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان في ظل التعدیل و على ضوء ذلك سنتناول في المبحث الثا 

و ابراز الظروف و المستجدات التي أحاطت به لنصل في الاخیر إلى تحدید مدى   2016الدستوري ل 

 فعالیته للإرتقاء بحقوق الانسان 

 : و بعده العالمي  المبحث الاول : مفهوم حقوق الانسان  

 نسان المطلب الاول :  مفهوم حقوق الا  

لإنسان ، التي تبین مختلف الثقافات الإنسانیة ، و بتعریف حقوق ا ثمة صعوبات عدیدة مرتبطة   

المذاهب الفكریة و تباین الأنظمة السیاسیة و الإقتصادیة  و الإجتماعیة و الثقافیة مختلف الدول ،و هذا 

 التعریف  عن الموضوع .ما یؤدي إلى اختلاف المعاییر  و الاعتبارات  التي یعتمد علیها في 

فالدول  الغربیة یعتمد  مفهومها  على المذهب الفردي بمصادر المتعددة ، و نجدها  تركز على الحقوق 

، و یتساوي فیها  مقدسة  یة و السیاسیة ،  و التي  تعدهاو  الحریات الفردیة ،الحقوق و الحریات  المدن

 الجمیع .
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لدول الغربیة لإعتمادها على  الحریات  و الحقوق التقلیدیة ، و التي لا بینما نجد  الدول الاشتراكیة تنتقد ا

ما لم یعد كافیا بل  لابد من اضطلاعها بدورها  و هو ضمان تلتزم فیها الدولة سوى بإلتزام سلبي  و هو 

فها تلتزم إیجابیا، و تعمل على إبراز الانتهاكات التي تعر ظروف حیاة كریمة للأفراد ، و هو ما یجعلها 

 الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة في الدول الغربیة .

ن لم یمنع من بروز عدة تعاریف أكادیمیة  لحقوق الانسان  ، إذ عرفها  " كارل هذا التبای و مع ذلك فإن 

تلك  الحقوق التي ینبغي  الاعتراف بها  للإنسان بمجرد  كونه إنسانا  و تختلف   فاساك  "  بأنها : "

 3عن حقوق  الوضعیة  في كون المطالبة  بها تتوقف  على شرط و هو الحمایة القانونیة لها "

: " دراسة الحقوق الشخصیة المعترف بها  وطنیا دولیا و التي  في   بأنها" إیفا  مادیو "  و عرفتها 

حضارة  معینة ، تضمن  الجمع بین تأكید الكرامة  الانسانیة  و  حمایتها  و المحافظة  على   ظل

 4النظام العام  من جهة  أخرى " 

"الحقوق التي  یملكها الكائن البشري ورد تعریف  حقوق الانسان  في قاموس الفكر السیاسي  بأنها :  

فقا لذلك  ضمن حالة الطبیعیة و  عي حالة لمجرد  أنه كائن بشري  ، فحقوق الإنسان  تعرف و 

الحریة  و المساواة التي  یكون علیها  الناس قبل  أن تقوم  فیهم  سلطة تحد  من حقهم  في 

 5ممارستها "

 :  الشرعة  الدولیة لحقوق الانسان المطلب الثاني 

طلق تسمیة " الشرعة  تطلق تسمیة " الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان تالشرعة الدولیة لحقوق الانسان 

 " على كل من: the International bill Human Rightsالدولیة  لحقوق  الانسان "
                                                           

،  كلیة  العلوم السیاسیة  و العلاقات الدولیة ،   2، ( جامعة  سطیف  رات  في القانون و حقوق الانسانمطبوعة محاضصلاح دین بوجلال  ،   3
 .2)  ،ص2013/2014السنة  الجامعیة ، 

 . 16، ) ، ص 2009(  القاھرة :مركز  البحوث البرلمانیة ، فیفري  إشكالیة ثقافة حقوق الانسان ،أحمد فتحي سرور،    4
 17، صالمرجع نفسھ  5
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  1948الفرع  الاول : الاعلان  العالمي  لحقوق الانسان  

تمثل فكرة  العالمیة  في  مجال حقوق  الانسان أساس الاعلان  العالمي  لحقوق الانسان  و بموجبها  

الانسان  من  مجرد  شأن  من الشؤون  الداخلیة لتصبح جزءا  من القانون  الدولي .  و قد انتقلت حقوق 

أنه : " لما  كان  الاقرار بما لجمیع   1948جاء في دیباجة الاعلان  العالمي  لحقوق  الانسان  لسنة 

اس الحریة أعضاء  الأسرة البشریة من متأصلة فیهم  ،  و من حقوق متساویة  و ثابتة ، یشكل  أس

والعدل و السلام  في العالم ...  یكلفوا ، بالتدابیر المطردة الوطنیة  و الدولیة ، الاعتراف العالمي بها  و 

مراعاتها  الفعلیة ، فیما بین شعوب الدول الاعضاء ذاتها  و فیها بین شعوب  الاقالیم الموضوعة تحت 

ظم المواد  الواردة  في  هذا  الاعلان  تبدأ  بعبارة " ولایتها على السواء . "  و هذا زیادة على  كون  مع

 6لكل إنسان " أو " لكل فرد "  و " لكل شخص "

العهدان الدولیان  للحقوق المدنیة  و السیاسیة  و الحقوق الاقتصادیة  و الاجتماعیة  : الفرع الثاني

 و الثقافیة :

بالحقوق  المدنیة و السیاسیة ،  عن منظمة الأمم المتحدة "  و یعنى الاول 1966صدرا سنة 

اما الثاني  فیعني بالحقوق  الاقتصادیة و الاجتماعیة  و الثقافیة ن و یعتبران  خطوة هامة 

في سبیل حمایة و ترقیة حقوق الانسان  على المستوى الدولي  ، وهما إتفاقتان  مفتوحتان 

 7لكافة  الدول .

 

 

 
                                                           

  4صلاح دین بوجلال  ، مرجع سابق  ص 6
 5مرجع نفسھ ص 7
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  إتفاقیات حقوق الانسان  المتخصصة  المطلب الثالث :  

 و من أهم الاتفاقیات :  

اتفاقیة  منع  جریمة الابادة الجماعیة  و المعاقبة علیها، الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین ، 

الاتفاقیة  الدولیة  للقضاء  على  جمیع  اشكال  التمییز ضد المرأة  ، اتفاقیة ،  إتفاقیة  مناهضة 

أو العقوبة القاسیة  و اللانسانیة أو المهینة ، ، إتفاقیة حقوق  الطفل ، البروتوكول  لتعذیب  و غیره

الاختیاري  الثاني الملحق  بالعهد الدولي الخاص  بحقوق المدنیة و السیاسیة  یهدف إلغاء  عقوبة  

  8الاعدام .

 :  الاتفاقیات الاقلیمیة لحقوق  الانسان  المطلب الرابع   

حتى  على المستوى الاقلیمي  تم التأكید على عالمیة  حقوق لإنسان ،  بالرغم من محاولات   

فحسب حتى تكون لها فعالیة  كبیرة   منظمة الدول  المستوى الاقلیمي  تطبیق هذه الحقوق  على 

كا  أبرمت  في  كوستاری  الأمریكیة  عندما  وضعت الاتفاقیة الامریكیة  لحقوق الانسان  والتي

لحقوق   الأوروبیة  على  الاتفاقیة   1950،  و توقیع  دول مجلس أوروبا سنة  1969سنة  

الانسان ،  و المیثاق  الافریقي  لحقوق  الانسان  و الشعوب  التي تم إفرازه  في مؤتمر قمة 

و یجب    1986و دخل حیز التنفیذ  في سنة   1981منظمة الامم الافریقیة بنیروبي   سنة 

تأكید هنا أن هذا  التوجه  نحو  الاقلیمیة  في حمایة حقوق الانسان ، إنما یعكس الرغبة  و ال

لشعب كل إقلیم  عند إقرار ا تفاقیته  أو میثاقه    بشأن  الاعتزاز بالطابع  الموروث  الثقافي 

جاء  حقوق الانسان ،  و لا یعني انقلابا على  عالمیة  حقوق الانسان ، بل على العكس  إنما

 مؤكدا  لها من منظور الثقافي الإقلیمي . 

                                                           
     http:// www2.ohchr.org/french/law/ index/htmموقع  المفوضیة السامیة  لحقوق  الانسان  التابعة  لأمم المتحدة   8 

 ) 15/05/2022تاریخ الاطلاع :(    
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إذ  كانت الامم المتحدة ، في فترة من الفترات  ، غیر مرحبة بهذا النوع من الاتفاقیات  الإقلیمیة ،  

دعت  الجمعیة  العامة للأمم المتحدة  الدول التي تقع  في أقالیم لا   1977فإن  خلال سنة 

نسان  أن تنظر  في إقرار  هذه الاتفاقیات لإعلاء بشأن حقوق الإتفاقیات  ى اتتوفر  فیها بعد عل

  9و حمایة  حقوق الانسان .
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:  هیئات حقوق الانسان في الجزائر قبل المجلس الوطني لحقوق  المبحث الثاني 

 الانسان 

،  و  1989لجزائر أي مؤسسة  أو أي هیئة  في مجال حقوق حمایة حقوق الانسان إلا سنة لم تعرف ا 

على مفهوم حقوق الانسان ، و تتمثل هذه الهیئات التي عرفتها ذلك راجع إلى  تأثیر النهج الاشتراكي 

 فیمایلي :  2016الجزائر قبل التعدیل 

 الانسان : الوزارة المنتدبة لحقوق المطلب الاول   

تم إنشاء  أول هیئة لحمایة الحقوق و  1989د بعد دستور في  إطار الاصلاحات التي عرفتها البلا 

الحریات و المتمثلة في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان  المستحدثة بموجب المرسوم  الرئاسي  رقم 

ید و التي تم إسنادها  إلى الس 10، المتضمن تعیین الحكومة ، 1991ن جوا 18المؤرخ في :   91/199

 " علي هارون " ،كوزیر منتدب ،

، صلاحیاته كوزیر منتدب 11 1991أوت  24المؤرخ في  91/300وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم : 

لحقوق الانسان ،  فطبق لمواد هذا المرسوم له أن یقترح في إطار السیاسة العامة و برنامج الحكومة 

 حقوق و حریات المواطنین . المصادق علیهما لضمان 

كما له أن یقترح في مجال ترقیة حقوق الانسان و حریات الاتصال مع الهیئات و الاجهزة  المختصة 

بهدف   تنمیة الحقوق الضروریة للمواطنین و ضمانها منها : الحق في الحیاة ، الحق في حریة الرأي و 

 12الاعلام و حریات الجمعیات .التعبیر،الفكر و التربیة ،  و كذلك ترقیة الحق في 

                                                           
، المتضمن تعیین أعضاء  1991جوان  18المؤرخ في :   91/199الشعبیة ، المرسوم  الرئاسي  رقم : الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  10

 . 1991،السنة  30الحكومة ، الجریدة الرسمیة  العدد : 
 

لمنتدب لحقوق أوت ، المتضمن صلاحیات الوزیر  ا24المؤرخ في91/300الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التنفیذي رقم : 11
 . 1999، سنة َ 40الانسان ، الجریدة الرسمیة ،العدد
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تعد هذه الوزارة  أول وزارة لحقوق الانسان  في الوطن العربي ،  كما  أن مدة العمل  بها لم تستمر  

 أشهر  فقط .         8طویلا  

على الرغم  من أن   ،13حیث تم  إلغاء الوزارة  المنتدبة لحقوق  الانسان  بعد إجراء  تعدیل حكومي  

ة  التي كانت  تمر بها  البلاد  بعد إعلان  و جود هیئة  حالتي  الطوارئ  الحصار  الظروف الاستثنائی

تستدعي  وجود هیئة  تتولى حمایة الحقوق  و الحریات  إذ  تم إلغاء الوزارة   المنتدبة  لحقوق الإنسان 

لظروف الاستثنائیة  التي كانت  تمر  بها  البلاد  بعد  بعد  إجراء  تعدیل حكومي ،  على الرغم  من أن ا

 إعلان  حالتي  الطوارئ  و الحصار و تستدعي  و جود هیئة تتولى  حمایة حقوق  و الحریات . 

 المطلب  الثاني :  المرصد  الوطني لحقوق الانسان   

الحریات و الحقوق  في یشكل المرصد الوطني لحقوق الانسان  أول مؤسسة وطنیة  فعلیة لحمایة   

 1992فیفري   22:  المؤرخ  في   77/ 92الجزائر  و  الذي تم إنشاؤه  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن   إحداث  المرصد  الوطني لحقوق الانسان  ، و الذي  تم  إلغاء الوزارة المنتدبة  لحقوق  14

منه  یوضع هذا المرصد  لدى رئیس  الجمهوریة  حامي الدستور  و   02الانسان ،  حیث  طبقا للمادة 

شكلي فإنه یمكن  إعتبار المخولة له   حریات المواطنین  الأساسیة   ،  إلا  أنه بال نظر للصلاحیات 

 15، و مهامه الاساسیة تتمثل فیمایلي :  فقط  و یفتقر  للفعالیة اللازمة 

 مع  المبادرة  بكل عمل له  علاقة بموضوع عمله . القیام  بكل عمل توعوي  بحقوق الانسان  -

 و الانتهاكات الخاصة  بحقوق الانسان و الاخطار بها .  رصد مختلف   الاختلالات   -

                                                                                                                                                                                     
  1563، ص  3، المادة  91/300الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التنفیذي رقم : 12
،  الذي یعدل و یتمم المرسوم  1992فیفري  22المؤرخ في :   92/76الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسو الرئاسي  رقم : 13

  3، المادة 1992، سنة  15، المتضمن  تعیین أعضاء الحكومة ، الجریدة الرسمیة العدد  1991جوان  18المؤرخ في   91/199الرئاسي رقم 
 تلغى وزارة حقوق الانسان " "  على أنھ

، المتضمن إستحداث المرصد 1992فیفري  22، المؤرخ في  92/77الجمھوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي  رقم  14
 .1992، ستة : 15الوطني لحقوق الانسان ، الجریدة الرسمیة  العدد 

  410، ص   6، المادة   77/  92، المرسوم الرئاسي   رقم  :   الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   15
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ما یقدم المرصد  الحصیلة السنویة  عن حالة حقوق الانسان  إلى كل من رئیس الجمهوریة  و ك   -

)  من ذلك  بعد تصفیتها من 02رئیس المجلس الشعبي الوطني  ، و التي یتم نشرها  بعد شهرین (

 قضایا  محل تسویة . 

 . 2001ه سنة و قد إستمر  العمل بجهاز المرصد الوطني لحقوق الانسان  إلأى غایة حل  

 المطلب  الثالث : اللجنة الوطنیة الاستشاریة  لترقیة حقوق الانسان   

:  المتضمن  إحداث اللجنة  الوطنیة   71/01 16 تم إنشاء الجنة  بموجب المرسوم الرئاسي  رقم   

)  منه   أنها جهاز 05الاستشاریة  لتلرقیة حقوق الانسان  و حمایتها  ، حیث جاء في المادة   (

إستشاري  للرقابة و الانذار  المبكر و التقییم  في مجال إحترام حقوق  الانسان  و كذا دراسة  جمیع 

 ها أو تطلع علیها   و القیام بكل الاعمال  المتعلقة بالمجال . المتعلقة بانتهاك  التي تعاین الوضعیات 

وزارة  على خلاف  الهیئات السابقة ،   كما  تم تحدیدي  11تضم اللجنة  ممثلي  الدوائر الوزاریة 

،   و یتولى رئیس  17وفق  مبدأ  التعددیة الاجتماعیة و المؤسساتیة تشكیلتها  و تعیین أعضائها 

)  04الجمهوریة  تعیین  رئیس اللجنة  بموجب مرسوم رئاسي  ،  و أعضائها  لهدة مدتها  أربع (

استمر العمل باللجنة  الوطنیة الاستشاریة  لترقیة حقوق الانسان  و ،   18سنوات  قابلة للتجدید .

 حمایتها  إلى غایة  تنصیب المجلس الاوطني لحقوق الانسان .

 

 

                                                           
، المتضمن إستحداثاللجنةالوطنیة  2001مارس 25المؤرخ في  01/71الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي رقم 16

یحل المرصد الاوطني ،التي نصت على أنھ "19المادة  ،  2001سنة 18الاستشاریة لترقیة و حمایة حقوق الانسان ، الجریدة الرسمیة ،العدد
 لحقوق الانسان ..."

 
 08،مرجع سابق،المادة 01/71الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي رقم   17 

ة الوطنیة الاستشاریة لترقیة و ، المتعلق باللجن 2009أوت 27، المؤرخ في:09/04الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الأمر رقم : 18
 .04،المادة 2009، سنة 49حمایة حقوق الانسان  و حمایتھا ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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 مبررات التكریس الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الانسان  المطلب الرابع :  

من ضمن المستجدات التي عرفتها   الجزائر  فیما یتعلق بإنشاء مؤسسة وطنیة و هیئة إستشاریة  تعني 

تم تأسیس مجلس وطني لحقوق الانسان   و النص علیه في التعدیل الدستوري بحمایة حقوق الانسان 

، و ذلك خلافا للهیئات التي سبق تناولها  و التي یتم إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي أو أمر  2016لسنة 

.  و تتمثل أهم المبررات   التي دفعت  المؤسس الدستوري إلى تكریس هذه الهیئة ضمن أحكام الدستور 

 فیمایلي : 

أمام التقریر الدوري الذي قدمته اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان و حمایتها  نتائج  -

بوصفها عضوا للمجلس   2008فیفیري  24مجلس حقوق الانسان  و أمام عدة  دول بتاریخ : 

تخضع لإرادتها إلى نظام التحقیق   و دراسة الوضعیة في مجال حقوق الانسان ، فقد تم توجیه عدة 

توصیات إلى الجزائر حول  وضعیة حقوق الانسان  و آلیات  إحترامها ، من بینهما تغییر  آلیة 

التشریع  المعمول بها في تنظیم حقوق الانسان  و تعدیلها لتقویة المؤسسات الوطنیة الجزائریة المكلفة 

 19بحقوق الانسان. 

یتها  في أداء الدور المنوط بها   طبقا حقوق الانسان و حمافشل  اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة   -

لمبادئ باریس لاسیما في مسألة تقدیم التقاریر ،  حیث لم تقدم الجزائر تقریرها الدوري الثالث  في 

، إضافة إلى نقص الشفافیة في عملیة تشكیل أعضاء اللجنة مما أفقدها  2000شهر جوان 

 20الاستقلالیة في عملها . 

                                                           
، المجلة  -مكسب حقیقي لحقوق الانسان في الجزائر  – 2016سلیمة قزلان ، المجلس الوطني  لحقوق الانسان  في ظل التعدیل  الدستوري ل 19

 . 158، ص 2017، مارس  01، العدد : 54، المجلد :  1الجزائریة  للعلوم  القانونیة و الافتصادیة و السیاسیة ، جامعة الجزائر 
أطروحة دكتوراه ،  كلیة  –وق السیاسیة دراسة بعض الحق –نادیة خلیفة ، آلیات حمایة حقوق الانسان  في المنظومة  القانونیة الجزائریة 20

 . 103-102، ص ص  2009/2010،  1الحقوق  و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 
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جنة الوطنیة الاستشاریة  و كذلك دورها الاستشاري  و استبعادها من مكانة و مركز اللضعف    -

الساحة السیاسة  و عدم إشراكها في عدة هیئات مما  مما جعل دورها جد محدود و لا یصل إلى 

 .و نخص  بذكر  الوزارة المكلفة بالتعلیم العالي  و تمثیل الجامعات )  –تحقیق أهدافها 

إنعدام المعیار الذي یحدد درجة الخلق الرفیع  الذي یعد أساسا للعضویة و الذي من شأنه  أن یفتح  -

مجال واسعا  أمام السلطة التنفیذیة من أجل إختیار من یخدم أهدافها  و یتفادى إنتقادها ، وعدم 

ر الذي قلل من إلى السلطات الاداریة  و القضائیة  الام إمتداد عملها  إلى الصلاحیات المخولة 

 فعالیتها . 

الارادة الجزائریة القویة  و قیاداتها السیاسیة  من أجل تدعیم  و ترقیة حقوق الانسان  وفقا للمبادئ   -

 المتعارف علیها دولیا و إطار  مرجعیة الدولة الجزائرلایة  و ثقافتها , 

إضافة  لما سبق  ذكره نجد أن إستحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان  أملته عوامل  خارجي  

الانسان  القانونیة لحقوقأكثر منها داخلیة  و ذلك بغرض التأقلم مع القوانین الدولیة لتدعیم  المنظومة 

دق علیه من إتفاقیات و حمایتها و النهوض بها ، و الالتزام بأهداف  میثاق الامم المتحدة  و بما صو 

، من أجل تكریس الضمانات الدولیة لحقوق الانسان  و الارتقاء بها دولیة بخصوص حقوق الانسان 

 لحمایتها و النهوض بها  . تحقیقا  

و في نفس السیاق  في تصریحات رئیس اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الانسان " فاروق 

حیث یرجع السبب  استحداث المجلس   4/10/2016الجمهوریة في حوار مع جریدة في قسنطیني " 

الوطني لحقوق الانسان  بالجزائر جاء تكریسا لمبادرة یعود تاریخها  إلى  أربع سنوات  مضت تقدمت 

بها الهیئة التي یرأسها لكل من الحكومة  و رئاسة الجمهوریة  من أجل تكریس حقوق الانسان في 

 القوانین الدولیة . الدستور بغیة التأقلم مع
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بالتالي إتجهت الجزائر كغیرها  من الدول التجسید الفعلي للإلتزامات الدولیة على رأسها مبادئ باریس 

 للتأقلم مع القوانین الدولیة بمجال حقوق الانسان من أجل الارتقاء بها .

ا من الاطار لن یتحقق  إلا باستحداث مؤسسات وطنیة قویة تعني بحقوق الانسان ، تستمد قوته

التشریعي الذي ینظمها  و الذي من شأنه یحقق لها  أكبر قدر ممكن من الاستقرار  و الضمانات  و 

هو ما إنعكس فغلا في ظل المراجعة الدستوریة الاخیرة على خلفیة إحداثها  لمجلس  و طني لحقوق 

 الانسان كلبنة جدیدة لإرساء مجال حقوق 

 الطات والانتهاك الخاصة بمحال حقوق الانسان في الجزائر .الانسان ، و لتصدي لمختلف المغ
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: التكریس الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الانسان في ظل التعدیل  المبحث الثالث

  2016الدستوري لسنة 

 المطلب الاول : التعریف بالمجلس الوطني لحقوق الانسان  

و مواد    2016من التعدیل الدستوري ل  22199و  19821لقد أسند المؤسس الدستوري بموجب المادة 

حقوق الانسان في الجزائر  إلى و حمایة عملیة ترقیة النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،

 المجلس الوطني لحقوق الانسان.

" الذي هو هیئة إستشاریة مستقلة یوضع لدى رئیس الجمهوریة ، ضمن لدستور  و یعمل على ترقیة و 

،  اضافة  إلى ان المجلس یتمتع بالشخصیة القانونیة  و 23مقرها الجزائر العاصمة  ایة حقوق الانسانحم

زیتون ذهبي و غصن  "تیمیس"  الذي یرمز للعدالة بلون، شعار المجلس  الاستقلالیة المالیة  والاداریة

 24أخضر 

مع تفویض مجموعة إمتیازات   كما  منح القانون لهذه الهیئة الاستشاریة صلاحیات  و حدد مهامها  

هیئة أو مؤسسة عمومیة أو حتى المؤسسات ق أو معلومات أو إستفسارات من المنها سلطة طلب الوثائ

 25) یوما .60الخاصة ، و یجب على هذه الخیرة الرد في أجل أقصاه (

 :العضویة في المجلس الوطني لحقوق الانسان المطلب الثاني 

                                                           
یؤسس :"198، مرجع سابق، المادة 2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة16/01الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم 21

 ، یدعى في صلب النص "المجلس"  و یوضع لدى رئیس الجمھوریة ضامن الدستور ". مجلس وطني لحقوق الانسان
یتولى المجلس مھمة : "199، المادة 2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة16/01الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم 22

 المراقبة و الانذار ...القواعد المتعلقة بتنطیمھ"
 28،ص03، مرجع سابق، المادة 13-16ریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم الجزائ23
  28ص  05، مرجع سابق، المادة  13-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة ، القانون رقم  24
  29ص   08المرجع نفسھ ، المادة 25
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المجلس الوطني لحقوق الانسان   سنوضح من خلال هذا المطلب عدد الاعضاء الذي یتشكل منهم 

توضیح كیفیة  إختیارهم من طرف اللجنة المعنیة  و كذلك الالتزامات الواجبة علیهم أثناء  إضافة  على 

 لحقوق الانسان ،  و أخیرا  نحدد  حالات فقدان صفة  العضویة  في المجلس  الوطني تأدیتهم لمهامهم 

 الفرع الاول : التركیبة  البشریة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان 

المذكور سابقا   76 -17و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    13-16من القانون   19حسب المادة 

)  38عدد أعضاءالمجلس الوطني لحقوق الانسان بثمانیة و ثلاثین (التشكیلة البشریة و المشرع الجزائري 

الاجتماعیة و المؤسساتیة و معاییر الكفاءة عضو ، على أن تراعي في تشكیلة المجلس مبادئ التعددیة 

الدرایة الكاملة بمجال حقوق الانسان و ط التخصص و ،النزاهة، بالاضافة إلى مراعاة تمثیل المرأة،دونإشترا

 26یع أعضاء المجلس الوطني  لحقوق الانسان كمایلي : اس هذه المبادئ  تم توز على اس

) أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات المعروفة بالكفاءة و الاهتمام 4أربعة ( -

 الذي تولیه لحقوق الانسان .

، بعد التشاور مع ) عن كل غرفة من البرلمان یتم إختیارهما من قبل رئیس كل غرفة 2عضوان ( -

 رؤساء المجموعات البرلمانیة . 

) أعضاء نصفهم من النساء ، یمثلون أهم الجمعیات الوطنیة الناشطة في مختلف 10عشرة ( -

المجالات حقوق الانسان خاصة المدنیة و السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة و حقوق المراة و 

ئة ، یتم إقتراحهم من قبل الجمعیات التي الطفل و الاشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة و البی

 یمثلونها . 

                                                           
لرابع ، نسیم سعود ،  نظام المجلس الوطني لحقوق الانسان في التشریع الجزائري ، المجلة الاكادمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة ، المجلد : ا 26

 .  540) ، ص  2020العدد : الاول ، ( سنة 
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نصفهم مننساء النقابات الاكثر تمثیلاللعمال من المنظمات الوطنیة  و  أعضاء) 8ثمانیة ( -

المهنیة بما فیها منظمات المحامین و الصحافیین و الأطباء ن یتم إقحامهم من طرف المنظمات 

 التي ینتمون إلیها ، 

 . إختیاره من المجلس الاعلى للقضاء ،من بین أعضائه ) یتم 1عضو واحد ( -

 .) یتم إختیاره من المجلس الإسلامي الأعلى ،من بین أعضائه1عضو واحد ( -

 ) یتم إختیاره من المحافظة السامیة للأمازیغیة ، من بین أعضائه 1عضو واحد ( -

 بین أعضائه،) یتم إختیاره  من المجلس الوطني للأسرة و المرأة ، من 1عضو واحد ( -

 ) یتم إختیاره من  الهلال الاحمر الجزائري ، من بین أعضائه ، 1عضو واحد ( -

 ) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الانسان ،2جامعیان ( -

 وق الانسان ، ) جزائریان لدى الهیئات الدولیة أو الاقلیمیة لحق2خبیران ( -

 ن بین أعضائه) یتم إختیاره في المجلس الأعلى للشباب ، م1عضو واحد ( -

 المفوض  الوطني لحمایة حقوق  الطفولة .   -

 : كیفیات إختیار  أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان المطلب الثالث

من طرف لجنة  لجنة بلة للتجدید ) سنواتٌ قا4دة مدتها أربع سنوات (یتم تعیین أعضاء المجلس لعه 

حسب المادة  و، لمجلس الوطني لحقوق الانسان خاصة مكلفة بتلقي الاقتراحات  و إختیار  الاعضاء ا

حیث تسلم لكل عضو بطاقة العضویة التي تتضمن المواصفات التالیة :   13-16من القانون  14

الختم و الالوان الوطنیة  –المعلومات الشخصیة للعضو   –الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة 

 27إضافة لذلك تمنح البطاقة تسهیلات امام السلطات المدنیة و العسكریة لأداء مهامه .

 

                                                           
 .30،ص 14 ، مرجع سابق ،المادة 13-16االجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم 27
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 28عضاء المجلس : الالتزامات الواجبة على أ الفرع الاول :

مجموعة من  الالتزامات   فرض المشرع الجزائري على أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان 

 بها أثناء  ممارستهم لصلاحیتهم  ، و ذلك راجع لمكانةالتي یتقیدون 

 المجلس بإعتباره هیئة دستوریة  و المهام المخولة له ،  و تتمثل في الالتزامات التالیة :

 بخصوص  مهام  المجلس . اجب التحفظ الالتزامات بو  -

 الالتزام بسریة المداولات والمعلومات أوالقیام بأي تصریح یمس بإستقلالیة المجلس و مهامه .  -

 عن إتخاذ موقف مهما كانت طبیعته . الامتناع  -

 الامتناع عن القیام بأي تصرف یتنافى و المهام الموكلة لهم . -

، فمن باب  أولى  أن ینص  المشرع على ذلك حتى یتحلى  اعضاء  تأسیسا على ما تقدم و 

والتقید بها أثناء عضویتهم في المجلس، و كل ذلك یصب المجلس بهذهالالتزامات و الواجبات 

 في مصلحة المواطنین كأحد الضمانات الممنوحة لحمایة حقوقهم  و حریاتهم  المكفولة لهم . 

 العضویة في المجلس الفرع الثاني : حالات فقدان صفة 

 ض إن  العضویة  في المجلس الوطني لحقوق الانسان  لیست  دائمة ، بل قد تطرأ علیها عوارّ  

 29الحالات الآتیة :  ا  هذه  الصفة و ذلك حسب تزیل  عنه

 انتهاء العهدة و تعتبر هذه الحالة سبب طبیعي لإنتقاء صفة العضویة. - أ

 مجلس .في الاستقالة وهي حق إرادي لأي عضو  - ب

                                                           
 30، ص16، مرجع سابق ،المادة   13-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم    28
 30، ص 17، مرجع سابق ،المادة 13-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم  29
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لیة من الجمعیة ) إجتماعات متتا3الاقصاء بسبب الغیاب دون سبب مشروع عن ثلاث ( - ت

 العامة . 

 الإدانة من أجل جنایة أو جنحة عمدیة . - ث

فقدان الصفة  التي عین بها المجلس، كالعضو الممثل للمجلس الاعلى للقضاء ففي حالة  - ج

 صفة العضویة في المجلس الوطني لحقوق الانسان ، انتهاء عضویته، یفقد كذلك

 الوفاة هي نتیجة غیر متوقعة تزولبها صفة العضویة في المجلس  - ح

 القیام بأعمال أو تصرفات خطیرة و متكررة تتنافى و إلتزاماته كعضو في المجلس .  - خ

خطیرة ون قرار فقدان العضویة في حالة الإقصاء بسبب الغیاب ،  القیام بتصرفات و منه یك

 .30صادرة عن الجمعیة العامة بالاغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس

 :  تنظیم المجلس الوطني لحقوق الانسان : المطلب الرابع 

 الفرع الأول : الأجهزة المركزیة للمجلس الوطني لحقوق الانسان 

 31المذكور سابقا ، یتكون المجلس من  الهیاكل الاتیة :  13-16من القانون  23حسب المادة 

 الجمعیة العامة  •

 رئیس المجلس  •

 المكتب الدائم •

 اللجان الدائمة  •

 الامانة العامة  •

                                                           
 30، ص18، مرجع سابق ،المادة 13-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم 30
 

 30ص  23، مرجع سابق ،المادة  13-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم 31
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 العامة  : الجمعیةأولا

من نفس القانون " تعد الجمعیة العامة  الهیئة العلیا للمجلس ، وهي صاحبة القرار،  و  24تعرف المادة  

 38، تتكون من "مهام المجلس ي حول كل المسائل  التي تدخل ضمن تتمثل في فضاء  للنقاش التعدد

لشباب بعد تنصیبه عضوا إنتظارا لالتحاق ممثل المجلس الاعلى ل 37عضو ، لكن حالیا هي مكونة من 

32. 

تنعقد  الجمعیة أربعة مرات في سنة بدعوة من رئیسها و ذلك في صفتها  العادیة و  25و حسب المادة  

یمكن أن تجتمع في دورات غیر عادیة للضرورة ،  و ذلك بناء على طلب من رئیسها و بمبادرة منه أو 

ال النصاب القانوني ، توجه ء ،  و في حالة عدم اكتممن الاعضا 3/2بناء على طلب ثلثي 

مهما یكن ) ایام الموالیة ، في هذه الحالة ن تصح مداولات الجمعیة العامة 7الاستدعاءات خلال سبعة (

أعضاء الحاضرین ، و تتخذ  قراراتها بأغلبیة الاصوات الاعضاء الحاضرین ، و تصح إجتماعات 

 33أعضائها . 2/1الجمعیة العامة بحضور نصف 

من نفس  29و ذلك حسب المادة  ما تقدم ، تتمثل مهام و صلاحیات الجمعیة العامة  و بناءا على 

 34فیمایلي :  13-16القانون  

ومشروع میزانیته ،بالاضافة إلى المصادقة على الآراء و المصادقة على برنامج عمل المجلس  •

 التوصیات و التقاریرو الاقتراحات التي یصدرها المجلس ،

العامة بالمصادقة على التقریر السنوي للمجلس ، كما یجوز للجمعیة العامة أن تقوم تقوم الجمعیة  •

بتشكیل مجموعات عمل موضوعاتیة  تشمل مختصین و خبراء و باحثین في مجال حقوق 

 ) ،30الانسان (المادة 
                                                           

  30، ص   24، مرجع سابق ،المادة    13-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشغبیة  ، القانون رقم 32
  31، ص 25، مرجع سابق  ،  المادة    13-16بیة ،  القانون  رقم   الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشع 33
  31ص   29ـ مرجع سابق  ،  المادة    13  - 16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  القانون  رقم   34
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اتها ن زیادة إلى إختصاص) الدائمة اعضائها 6إنتخاب  رئیس المجلس و إنتخاب رؤساء اللجان الست (

من النظام   18في البت في موضوع فقدان صفة في المجلس في الحالات المنصوص علیها في المادة 

 . خلي للمجلس الدا

 : رئیسالمجلس : ثانیا

) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، ویتم  تقلید 4یتم إنتخاب رئیس المجلس من بین أعضائه لمدة ( 

رئیس المجلس  في مهامه بموجب مرسوم رئاسي ، كما تتنافى عهدة الرئیس مع ممارسة أي عهدة 

مواد و ذلك حسب ال إنتخابیة أو وظیفة  أو نشاط مهني آخر ن  , بذلك لقد منح المشرع الجزائري

) لرئیس المجلس الوطني لحقوق الانسان مجموعة صلاحیات و مهام لتسهیل أداء مهامه  32-41(

 و تتمثل فیمایلي : 

  یقوم رئیس المجلس بتسییر أعمال الجمعیة العامة و تنشیطها و تنسیقها ،كما یعتبر الآمر

 في عملیة صرف المیزانیة الخاصة بالمجلس ،

  یعد رئیس المجلس الناطق الرسمي له في مختلف المناسبات الرسمیة ، فهو یتولى مهمة

تمثیل المجلس على المستویین الوطني و الدولي لاسیما أمام مجلس حقوق الانسان الاممي 

 من خلال آلیة  الاستعراض الدوري الشامل . 

  بالاضافة إلى الداخلي ، السهر على تطبیق برنامج عمل المجلس  و إحترام تطبیق  النظام

توجیه أشغال  الهیاكل الاداریة  و تنسیقها  بمساعدة  الامین العام للمجلس و ممارسة 

 السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین .

  یعین رئیس المجلس المندوبین الجهویین بعد مصادقة  الجمعیة العامة ،  كما یعین المراسلین

 تب الدائم .المحلیین بعد إستشارة أعضاء المك
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 : المكتب الدائم ثالثا 

رئیس  یعد المكتب الدائم من اهم  الاجهزة المكونة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، یتكون من

 مجلس  و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ، كما تتمثل مهام المكتب الدائم فیما یلي : 

 ، و یعرضه على الجمعیة  یتولى المكتب الدائم  إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

 العامة للمصادقة علیه ،كما یقوم بتنفیذ برنامج عمل المجلس.

  یسهر المكتب الدائم على  إعداد جدول أعمال إجتماعات الجمعیة العامة  و تنفیذ

توصیاتها ، بالإضافة إلى إعداد مشروع المیزانیة السنویة للمجلس الذي یعرض على 

 . الجمعیة العامة للمصادقة علیه 

  إعداد مشروع التقریر السنوي للمجلس  الذي یتم  إرساله  إلى الجهات المعنیة لتحدید

 محاور  العلاقات الخارجیة و التعاون في مجال حقوق الانسان .

 : اللجان الدائمة  رابعا 

یتكون المجلس الوطني لحقوق الانسان من عدة لجان دائمة بهدف أداء مهامه الدستوریة ، 

لجنة بمجالات محددة بهدف  تبسیط الإجراءات و السرعة في الفصل في  حیث تختص كل

 الشكاوي المقدمة إلیهم من طرف الشاكین ، و تتمثل هذه اللجان في : 

 اللجنة الدائمة للشؤون القانونیة  -

 اللجنة الدائمة للحقوق المدنیة و السیاسیة  -

 یةو البیئیة.اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادیة ، الاجتماعیة و الثقاف -

 اللجنة الدائمة  للمرأة  و الطفل و الفئات الضعیفة . -

 للجنة الدائمة للمجتمع المدني -
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 اللجنة الدائمة للوساطة .  -

) سبعة اعضاء كحد أقصى ، من بینهم رئیس اللجنة و مقررها 7) أـربعة إلى (4(و تتشكل كل لجنة من  

تجدید و تكلف كل لجنة دائمة  بإعداد برنامج عملها أعضائها لمدة سنة قابلة لل الذي یتم انتخابه من بین

 ، وتسهر على إنجازو تقییم مدى تنفیذه دوریا .

تجتمع مرة في الشهر بناء على استدعاء من رئیسها كلما بآلیات عملها فإن اللجان الدائمة و فیها یتعلق  

دعت  الحاجة إلى ذلك ،  كما یمكن لأي لجنة دائمة أن تستعین عند  الاقتضاء بكل مختص أو خبیر 

أن ینیرها في مسألة معینة . و إن  كان لهذه الإستشارة  أثر مالي ، فإنه یجب على اللجنة من شأنه 

، و من المكتب الدائم للمجلس , كما تعد كل لجنة دائمة رزنامة اجتماعاتها  الدائمة أن تلتمس الموافقة

تعرض   المكتب الدائم تقریرها الدوري الثلاثي  و تقریرها السنوي للموافقة ، وقد عهد المشرعّ إلى اللجان  

 ة  حسب اختصاص كل لجنة . الدائمة الستة  المشكلة للمجلس العدید من الصلاحیات  الجوهری

 خامسا : الامانة العامة  

وطني لحقوق الانسان  و یوضع التنظیم الاداري للأمانة العامة للمجلس تحت سلطة رئیس المجلس ال  

دورها تقدیم المساعدة التقنیة لاشغال المجلس ،على أن یتولى الامین العام تسییر و تنسیق المصالح 

المخولة له قانونیا . تكلف الامانة العامة بالمهام الاداریة و التقنیة للمجلس ، في حدود الصلاحیات 

 الاداریة و التقنیة التي تتصل بأشغال المكتب الدائم ، اللجان الدائمة، و المندوبیات الجهویة.

 35كما تعمل على تسییر الموارد البشریة  و المادیة و المالیة الموضوعة تحت تصرف المجلس . 

 مستوى الجهوي  : أجهزة المجلس على الفرع الثاني 

                                                           
  63-62النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق االانسان ، المواد 35
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بالإضافة إلى الاجهزة المكونة للمجلس على الوطني ، للمجلس كذلك هیئات على المستوى الجهوي 

 ،و تتمثل هذه المندوبیات فیما یلي:  تساعده في أداء مهامه 

 الفرع الاول: عدد المندوبییات الجهویة و كیفیة الاشراف عنها 

وفي حدود مهامه و تعمل المندوبیات الجهویة ضمن مجال إختصاصها الاقلیمي وتحت إشراف المجلس 

 صلاحیاته ،و تتوزع على المستوى الوطني كمایلي : 

تندوف ، أدرار و  المندوبیة الجهویة لبشار ، مجال إختصاصها یمتد لخمس ولایات : (النعامة ، -

 . 2017 أكتوبر  24البیض ). تم تنصیبها بتاریخ 

ولایة :(الجزائر ، بجایة ، تیزي  11المندوبیة الجهویة للجزائر العاصمة ، مجال إختصاصها یشمل  -

 20وزو ، البویرة  ،بومرداس ، البلیدة ، المدیة ، تیبازة و عین الدفلة و الجلفة )، تم تنصیبها بتاریخ 

  2017دیسمبر 

ولایة : (جیجل ، عنابة ، سكیكدة ، عنابة  14الجهویة لقسنطینة ،یشمل مجال اختصاصها المندوبیة  -

، میلة ، سطیف، برج بوعریرج ، الطارف ، خنشلة ، أم بواقي ، قالمة ، سوق أهراس ، تبسة و باتنة 

 .2017سبتمبر  23)، تم تنصیبها بتاریخ 

یلیزي ، غردایة ، بسكرة ، ولایة( ورقلة ، إ 11، یمتد مجال إختصاصها إلى المندوبیة الجهویة لورقلة -

 .  2017نوفمبر 13، تم تنصیبها بتاریخ  الوادي ، الاغواط و تمنراست ) 

ولایة (  وهران ، مستغانم ، غیلیزان ، تیارت ، معسكر ،  11المندوبیة الجهویة لوهران  و تشمل  -

 تلمسان ، عین تموشنت ، سیدي بلعباس ، تسمسیلت ، سعیدة ، شلف . 
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رؤساء اللجان  مندوبیة جهویة مندوب جهوي یتم اختیاره من بین أعضاء المجلس دون  و یشرف على كل 

الدائمة  و مقرریها ، و یتولى رئیس المجلس الوطني لحقوق الانسان مهمة تعیین المندوبین الجهویین بعد 

 مصادقة الجمعیة العامة للمجلس على ذلك .

 الفرع الثاني : صلاحیات المندوب الجهوي 

لمندوب الجهوي لحساب المجلس ، في حدود دائرة اختصاصه الاقلیمي  و بتفویض من رئیس یعمل ا

المجلس ، و یتولى في هذا الاطار بجمع  و تلخیص جمیع المعطیات  التي من شأنها ضمان تنفیذ مهام 

 و التقییم فیمجالإحترام حقوق الانسان . المجلس ، لا سیما في مجال الرقابة و الانذار المبكر

في أداء مهمته ، مراسلون محلیون یختارون من غیر أعضاء إضافة لذلك یساعد المندوب الجهوي  

المجلس من بین الاشخاص المعروفین على المستوى المحلي بإلتزامهم و میولهم نحو الدفاع عن حقوق 

مكن للمجلس الانسان ، ویتم تعیینهم من قبل رئیس المجلس ، بأخذ رأي الاعضاء المكتب الدائم ، كما ی

 الاستعانة بشبكة متطوعین في شتى  المجالات  التي لها صلة بموضوع حمایة و ترقیة حقوق الانسان .

 المطلب الخامس :  إختصاصات  المجلس الوطني لحقوق الانسان  

في إطار حمایة  الحقوق  و و إختصاصات بعدة صلاحیات یتمتع المجلس الوطني لحقوق الانسان    

تعزیز ممارستها  على المستوى الداخلي، فقد تم تكریس هذه المهام بموجب النص الدستوري  الحریات  و 

،و التي قد تأخذ   الطابع الوقائي بهدف تفادي  أي تجاوزات  أو  2016من خلال التعدیل الدستوري ل  

 ذات طابع ردعي في حالة وجود إنتهاكات تمت معاینتها أو الاخطار بها. ذ

 إلى تحدید  تلك ال  2016من التعدیل الدستوري لسنة  199دة لقد عملت  الما

 مهام و الصلاحیات و المتمثلة فیمایلي : 
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 الآلیات الوقائیة الفرع الاول :   

من الدستور  مختلف الصلاحیات الوقائیة التي یمارسها  المجلس الوطني لحقوق  199لقد حددت المادة 

الانسان   في إطار ترقیة الحقوق و الحریات ،كما حددت النظام الداخلي لهذه الصلاحیات  و كیفیات 

 ممارستها . 

 أولا : الدورالاستشاري للمجلس : 

لطابع الاستشاري لهذه الهیئة الرقابیة في مجال حقوق الانسان  ، و لقد أبقى المؤسس الدستوري على ا

تحت    2020/ 2016ذلك من خلال   النص المتضمن في الفصل الثالث من التعدیل الدستوري ل 

 .36عنوان المؤسسات الاستشاریة  ، مما  یؤكد على الدور الاستشاري  الاساسي للمجلس

 ره الاستشاري  في مجال حقوق الانسان  لاسیما من خلال : و في هذا الاطار یقوم المجلس بدو    

تقدیم الآراء والتوصیات والمقترحات والتقاریر إلى الحكومة و البرلمان حول المسائل المتعلقة  بحقوق  -

 الانسان على الصعیدین الوطني و الدولي بمبادرة من المجلس نفسه  أو بطلب  من أي منهما. 

التشریعیة  و التنظیمیة و تقدیم  الملاحظات بشأنهما مع تقییم النصوص دراسة  مشاریع النصوص  -

 ساریة المفعول على ضوء المبادئ الاساسیة للحقوق ،

تقدیم الاقتراحات بشان التصدیق  أإو الانضمام  إلى الصكوك الدولیة و الاقلیمیة  و الجهویة لحقوق  -

 الانسان ،

و العمل على نشرها  من خلال التكوین المستمر  و تنظیم المساهمة في ترقیة ثقافة حقوق الانسان    -

 المنتدیات العلمیة والاقلیمیة و الدولیة ،

                                                           
،   مجلة دراسات قانونیة و سیاسیة ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ،  -دسترة ھیئة رقابیة –خالد بعوني ، المجلس الوطني لحقوق الانسان  36

 .  75، ص   2017سبتمبر     01، العدد :  02المجلد  : 
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إقتراح  و المساهمة في تنفیذ أي إجراء  من  شانه ترقیة التربیة  و التعلیم و البحث في مجال حقوق  -

 الانسان 

ات و هیئات الامم المتحدة  و آلیالمساهمة في إعداد التقاریر التي تقدمها الجزائر دوریا أمام  -

 المؤسسات الاقلیمیة تنفیذا لإلتزاماتها الدولیة في هذا الشأن . 

من  خلال هذه المهام یظهر جلیا الدور الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان عند تقدیم آرائه  و 

وص تشریعیة أو إقتراحاته  و تعدیلاته  حول المواضیع ذات الصلة  بحقوق الانسان سواء كانت نص

 تقاریر  رسمیة ، غیر أن هذه الآراء تبقى غیر ملزمة لسلطات الدولة . 

 ثالثا : إعداد المجلس لتقریره السنوي و نشره : 

أكد المشرع الجزائري على ضرورة إعداد المجاس لتقریره السنوي الذي یرفعه في الجهات المحددة قصد لقد 

، كما یتناول التقریر مختلف التوصیات و الاقتراحات   37ائرإطلاعهم بوضعیة حقوق الانسان في الجز 

التي من شانها تعزیز  و ترقیة و حمایة  مكانة حقوق الانسان  في الجزائر  و نشرها سنویا  على نطاق 

مان بغرفتیه  و یم نسخة لرئیس الجمهوریة و  لبرلالعام الوطني و الدولي  و تقدواسع ، مع إطلاع الرأي 

ذلك لتعزیز الآلیات الوقائیة التي یمارسها المجلس لاسیما في ما یتعلق بالمشاركة في إعداد النصوص 

وتكییفها مع الملاحظات الواردة في  التشریعیة الخاصة بالسیاسات التي یتضمنها مجال حقوق الانسان 

 التقریر تبعا للوضعیة السائدة في البلاد . 

 الآلیات الردعیة  :الفرع الثاني 

                                                           
  2016من النعدیل الدستوري  لسنة  199الفقرة  الاخیرة من المادة   37
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تحدد فعالیة المؤسسات الوطنیة لحمایة حقوق الانسان  بمدى تدخلها في مواجهة الانتهاكات المسجلة  و 

الفصل في الشكاوي المقدمة ، لذلك یتمیز المجلس الوطني لحقوق الانسان عن باقي الهیئات التي یتم 

 وق الانسان .إنشاؤها سابقا في تمكینه من معالجة الشكاوي التي تمس حق

 أولا: دراسة حالات إنتهاك حقوق الانسان

قوق الانسان في حال تسجیل إنتهاك كرس المؤسس  الدستوري  الدور الإیجابي للمجلس الوطني لح 

حقوق الانسان التي یعاینها أو یتم  الابلاغ عنها ، فیتم دراستها دون المساس بصلاحیات السلطة 

یات المخولة له  في إطار الصلاح إتجاه السلطات الاداریة المعنیة المناسبةالقضائیة ، لإتخاذ الاجراءات 

من أي هیئة او مؤسسة بسلطة التحقیق في التجاوزات المسجلة ، فله أن یطلب و ، و بذلك یتمتع المجلس 

عمومیة  أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضیحات مفیدة ، حیث یتعین على هذه الهیئات أو  

یوما ، و هذا وفق  المبادئ   60المعنیة الرد على المراسلات المجلس في  أجل أقصاه المؤسسات 

باریس التي أكدت على ضرورة منح  المؤسسات الوطنیة صلاحیات تمكنها من إجراءات تحقیقات جدیة 

ن غیر ان صلاحیات المجلس لم و الحصول على الوثائق و المعلومات اللازمة للتقییم الجید للحالات 

خوله  لإستدعاء  و الاستماع لأي شخص حتى  إن كان ضروري لإستكمال التحقیق  ، وبإعتبار ت

، لذا یتعین على المجلس التنسیق معها دون تجاوز 38السلطة القضائیة هي الحامي للحریات و الحقوق 

مشترك صلاحیاتها ، مع إمكانیة طرح نتائج تحقیقته على السلطات القضائیة  المختصة قصد إیجاد حل 

 لضمان و تمكین الافراد من حقوقهم 

 ثانیا : تلقي و دراسة الشكاوي 

                                                           
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات  و تضمن للجمیع  و لكل المحافظة على حقوقھم "  2016من التعدیل الدستوري  157المادة  38

 الاساسیة "
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 لقد حدد المشرع الجزائري من خلال القوانین طرق ة آلیات تمكین المواطن من حق التظلم  أو الشكوى  

في حال  إنتهاك  حقوق و حریاته المكرسة أمام المؤسسات الوطنیة المعنیة بحقوق الانسان  ، و طبقا 

على إختصاصه بتلقي و دراسة  الشكاوي بشان  لس الوطني لحقوق الانسان فقد أكد للنظام الداخلي للمج

التوصیات اللازمة ، كما أي مساس بحقوق الانسان مع إحالتها إلى السلطات الاداریة  المعنیة مصحوبة ب

غیر أنه لم یحدد صفة من یقدم الشكوى  ‘ یمكن إحالة هذه الشكاوي  على السلطات القضائیة المختصة  

إذ كان الطرف المتضرر  أو من یمثله ،  و في جمیع الاحوال یجب على المجلس  إرشاد الشاكین  و 

 إخبارهم بمال شكاویهم  بعد إحالتها للجهات المختصة  . 

 سسات  وطنیة في مجال حقوق الانسان  ترتكز ضرورة  تمكینها من الفصل بالتالي فإن إنشاء مؤ و   

في التظلمات و الشكاوي المتعلقة بإنتهاك الحقوق و الحریات  أي  إعتبارها  بمثابة هیئة شبه قضائیة  

نسان ،  و هو ما لها صلاحیات واسعة  في مجال التحقیق  مما یساهم  في ترقیة و حمایة  حقوق الا

یتطلب تعزیز صلاحیات المجلس في  سلطة تلقي  و دراسة الشكاوي  على أن تتم  العملیة بالتنسیق  مع 

 السلطة القضائیة . 

 :  القیام بالزیارات  المیدانیة :ثالثا

في إطار الصلاحیات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الانسان  و بغرض رصد أي إنتهاك  لحقوق  

الانسان فإنه یقوم ببرمجة  الزیارات المیدانیة الفجائیة  لأماكن الحبس  و التوقیف لنظر  و كذا مراكز 

المؤسسات  حمایة الاطفال و النساء  في  خطر والاشخاص  كبار السن و الهیاكل الاجتماعیة  و

و الخاصة ، لاسیما  أماكن إ]واء  ذوي الاحتیاجات الخاصة  و مراكز إستقبال   الاستشفائیة  و العمومیة 

الاجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة  ، بما یسمح له الوقوف  على مدى إحترام حقوق الانسان  

 في الاماكن من دون الاشعار المسبق  بالزیارة. 
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 .  ت الدولیة  ، الاقلیمیة :  مجال تعاون المجلس الوطني لحقوق الانسان مع  الهیئاالفرع الثالث 

في إطار تعزیز التعاون المشترك بین المجلس الوطني لحقوق الانسان   و الهیئات الوطنیة و الدولیة 

التي تنشط في مجال حقوق الانسان تضمنت مختلف النصوص التنظیمیة حدود هذا التعاون   و كیفیة  

ت حقوق الانسان ،  إقامة  علاقات  تعاون  مع الجمعیات و الهیئات الوطنیة  الناشطة في مختلف  مجالا

 الذي یندرج ضمن  إنفتاح المجتمع المدني . 

كذلك یهدف لترقیة التعاون في مجال حقوق الانسان  في مجال على المستوى الدولي فقد  حدد مؤتمر  

في  الباب المتعلق بالتعاون و تقویة و دعم المؤسسات الوطنیة  1993فیینا العالمي لحقوق الانسان لعام 

الانسان ،كما یشجع على تقویة التعاون مع المؤسسات الوطنیة و ذلك من خلال تبادل  لترقیة حقوق

المعلومات والتجارب  و كذلك التعاون مع المنظمات الدولیة  و الإقلیمیة المتخصصة  أو التابعة للأمم 

 المتحدة .

عاون في مجال " یقوم  المجلس في إطار  مهامه بترقیة الت 13-16من القانون   09و حسب المادة 

 حقوق الانسان  مع  كل من : 

 هیئة الامم  المتحدة ووكلاتها المتخصصة  -

 المؤسسات الاقلیمیة المتخصصة  -

 المؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان في الدول الاخرى  -

 المنظمات غیر حكومیة  الدولیة -

 مسائل ذات صلة . الجمعیات  و الهیئات الوطنیة الناشطة في مختلف  مجالات حقوق الانسان  و ال -

و بااتالي یحظى المجلس الوطني لحقوق الانسان بإعتراف  على الصعیدین الوطني  و الدولي 

و حمایتها ، لذا ینبغي علیه في إطار المهمة التي   مهم في مجال ترقیة حقوق الانسان كفاعل
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التعهدات الدولیة  عهدت إلیه و بمساهمة المجتمع المدني  أن یحرص  و أن یشرف و ان یتابع  تنفیذ

قبل  و بعد تاسسیه  و ذلك تكریسا لاستمراریة نظام   و الاقلیمیة للجزائر في مجال حقوق الانسان 

، لذا تجرى النقاشات المتعلقة بالسیاسات الخاصة بحقوق الانسان ترقیة و حمایة  حقوق الانسان

تعاهدیة التي تدرس تقاریر على المستوى متعدد الاطراف ، و على مستوى الآلیات البشكل دوري 

الجزائر الدوریة بخصوص مدى تنفیذ إلتزامتها المتضمن في الاتنفاقیات  التي صادقت علیها  دولیا و 

و أیضا في  إطار المبادرات الاحادیة التي إقلیمیا  ن كذلك من خلال الاستشارات الثنائیة بین الدول 

 أطلقتها بعض الدول او المنظمات غیر الحكومیة .

 

 أولا : التعاون على  الصعید الدولي  

 :الدولیة أمام الهیئات عرض التقاریر الدوریة من طرف الجزائر 

 

 

آخر تقریر دوري مقدم من قبل  الاتفاقیة 

 الجزائر 

 التقریر الدوري القادم 

التقریر الدوري الثالث تمت   تفاقیة مكافحة التعذیب ا

ماي  05و   02دراسته  في 

2008 

جوان  20التقریر الرابع ، منتظر منذ 

2012 . 

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة و 

 السیاسیة .

التقریر الدوري الرابع تمت 

 جویلیة   5و  4دراسته في 

التقریر الخامس ینبغي تقدیمه قبل 

 27/07/2022تاریخ  
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إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 

 ضد المرأة 

الدوریان المجمعان التقریران 

الثالث و الرابع ، تمت 

فیفري   22دراستهما  في  

2012 

التقریر السادس  ،منتظر قبل الفاتح 

  2016فیفري 

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع 

 أشكال  التمییز العرقي 

التقریران الدوریان  المجمعان  

تمت دراستهما في    19و  20

   2017نوفمبر   23و  22

 24الى 22اریر الدوریة المجمعة التق

جوان   15ینبغي تقدیم  قبل تاریخ 

2021  

العهد الدولي المتعلق بالحقوق 

 الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة  

التقریران  الدوریان  المجمعان  

الثالث و الرابع ، تمت 

ماي  6و ّ  5 فيدراستهما  

2010  

التقریر الدوري الخامس  منتظر منذ  

  2015جوان  5

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع 

 العمال المهاجرین  و أفراد أسرهم 

التقریر الدوري  الثاني تمت 

أفریل    11و 10دراسته في  

2018  

التقریر الدوري الثالث ینبغي  تقدیمه 

  2023قبل الفاتح من مارس 

التقریران الدوریان  المجمعان   الاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل  

الثالث و الرابع ، تمت 

جوان   8دراستهما  في  

2012  

التقریران الدوریان المجمعان الخامس 

نوفمبر  15و السادس منتظران منذ  

2018 

التقریر الدوري الثاني ینبغي تقدیمه   التقریر التمهیدي  تمت دراسته البروتوكول الاختیاري  
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للإتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل فیما 

طفال في النزاعات یخص إشراك الا

 المسلحة 

 . 2023قبل ماي   17/05/2018بتاریخ 

البروتوكول الاختیاري للإتفاقیة المتعلقة 

بحقوق الطفل فیما یخص الاتجار 

بالاطفال  و إستغلال  الاطفال في 

 الصور الاباحیة  

 27التقریر التمهیدي منتظر  منذ   

  2009جانفي  

الاتفاقیة المتعلقة بحقوق  الاشخاص ذوي 

 الاعاقة 

التقریر الاول  تمت دراسته  

 2018أوت   30و  29في  

إلى 2التقاریر الدوریة المجمعة  من 

ینبغي  تقیدمها قبل تاریخ  4

04/01/2024  

  86ص     2019ي لحقوق الانسان  لسنة المصدر :  التقریر  السنوي  للمجلس الوطن 

 :  عید الإفریقي على الص ثانیا :التعاون

 ب الشعو  اللجنة الافریقیة لحقوق الانسان و  -

قدمت  الجزائر التقریرین  الدوریین  الخامس و السادس  أمام اللجن الافریقیة لحقوق الانسان و 

السابعة  و الخمسین  التي عقدت أشغالها  بین أثناء الدورة  العادیة   18/11/2015الشعوب  في 

من المیثاق  الافریقي لحقوق الانسان و الشعوب : "  62. و طبقا للمادة   11/2015/ 18و  04

تتعهد كل دولة عضو عضو بتقدیم  كل سنتین ... تقریر حول الاجراءات ذات الطابع التنشریعي أو 

 39یات المقر بها  و المكفولة في المیثاق الحالي" ،غیرها ، المتخذة بغیة  تفعیل الحقوق و الحر 

                                                           
 .   89ص  2019.الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة ، التقریر النوي لوضعیة حقوق الانسان، المجلس الوطني لحقوق الانسان، الجزائر،  39
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حول حقوق  40المصادقة على البروتوكول الملحق بالمیثاق  الافریقي لحقوق الانسان  و الشعوب

المرأة في  إفریقیا ، من المنتظر  إدراج في هذا التقریر السابع التدابیر  التي  إتخذتها الجزائر  في 

 26، طبقا للمادة  41مابوتوا حول حقوق المرأةإطار تطبیق الحقوق المنصوص علیها  في بروتوكول 

 .  42منه

و قدمت أول تقریر حول تنفیذ المیثاق    و ایضا تم المصادقة على المیثاق الافریقي  لحقوق و رفاه 

من نفس المیثاق : "  تتعهد كل دولة عضو  في المیثاق   43و طبقا لأحكام المادة   2014في 

الحالي  بأن تقدم  إلى لجنة (...)  تقاریر حول  الاجراءات  التي إعتمدتها  من أجل تفعیل  تدابیر 

سریان المیثاق  الحالي  بالدولة العضو المعنیة ، بعد كل    المیثاق (...)  خلال السنتین  اللتان تلیان

 43. 2018ذلك كل ثلاث سنوات  ". أي أن التقریر التالي المنتظر للجزائر في 

ئر بصفته البلد كرمت اللجنة الافریقیة لحقوق الانسان  و الشعوب دولة الجزا و في نفس السیاق  

الافریقي الذي احتضن أقدم مخیم للاجئین  في القارة  منذ ازید من أربع عقود ألا و هو مخیم 

لإتفاقیة  منظمة الوحدة  الافریقیة   50اللاجئین الصحراویین. جاء هذا التكریم  في إطار الذكرى 

 44ئین . بشأن اللاجئین في إفریقیا كذلك لتذكیر بوضعیة هؤلاء اللاج 2019سنة 

و في ظل  التحولات السیاسیة التي شهدتها الجزائر ، وجه المقرر  2019اضافة لذلك في سنة   

الخاص حول  وضعیة المدافعین عن حقوق الانسان التابع للجنة  الافریقیة لحقوق الانسان  و 

                                                           
، المتضمن التصدیق  مع التصریحات   27/09/2016المؤرخ في  16-254جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي رقم ال 40

 58التفسیریة  على البروتوكول  المیثاق الافریقي  لحقوق الانسان   و الشعوب بشأن  حقوق المراة في إفریقیا ، الجریدة الرسمیة رقم     
 . 05/10/2016بتاریخ  الصادرة 

 .  10ص  26المادة    2003یولیو  11البروتوكول حقوق المراة  في إفریقیا الملحق بالمیثاق الافریقي لحقوق الانسان المؤرخ في 41
 

من المیثاق الافریقي    62تضمن دول الافراد   تنفیذ ھذا البروتوكول على الصعید الوطني ، و طبقا للمادة   -1: التنفیذ و المراقبة "  26المادة  42
مل  للحقوق تندرج في تقاریرھا  الدوریة التي تقدمھا بیانات حول  التدابیر التشریعیة  و غیرھا من التدابیر  االتیإتخذھا  من أجل التحقیق  الكا

 المعترف بھا في ھذا  البروتوكول"
موارد المالیة  المناسبة  و غیر ذلك  من أجل ضمان  التنفیذ الكامل  و الفعال "  تلتزم الدول الاطراف بالإعتماد كل التدابیر اللازمة وتوفیر  ال-2

 للحقوق المعترف بھا  في ھذا البروتوكول " . 
reports/-periodic-and-https://www.acerwc.africa/initial43  ) : 2022ماي  25تاریخ الاطلاع  ( 

 المرجع  نفسھ  44

https://www.acerwc.africa/initial-and-periodic-reports/
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بل و تلقى الرد  من ق  الشعوب  ، نداء مستعجل  بخصوص وضعیة حقوق الانسان في ظل الازمة

 .  السلطات  الجزائریة 

 ثالثا : التعاون على الصعید العربي :  

یتمحور هذا  التعاون مع  لجنة  حقوق الانسان العربیة (لجنة المیثاق )  حیث قدمت  الجزائر  

 للجنة .و تمت مناقشته خلال الدورة الحادیة عشر   17/03/2016الدوري الاول  بتاریخ تقاریرها 

من المیثاق العربي لحقوق الانسان على أن : " تعرض الدول الاعضاء   48حیث تنص المادة  

(...) تقریرا دوریا كل ثلاث السنوات " . و علیه فإن التقریر الدوري الثاني للجزائر أمام اللجنة العربیة 

 .  2018لحقوق الانسان ینبغي عرضه  خلال سنة 

 لوطني رابعا :  التعاون على الصعید ا  

 دور المجتمع المدني  في  ترقیة حقوق الانسان : الفرع الرابع :  

لمجلس الوطني لحقوق الانسان  على ضرورة تبني   نهج جدید في تسییر شؤون  الدولة ، المبني یؤكد ا

على ما یسمى بالدمقراطیة التشاركیة  كبدیل للدیمقراطیة المداولتیة ، التي ترتكز على مفاهیم قیمیة عالمیة  

تماعیین في المساهمة تعبر على الحاجة الماسة  لضرورة إشراك جمیع الفاعلین الاقتصادیین و الاج

 ووضع الاجندة و المشاركة و المتابعة  و التنفیذ و التقییم لمختلف مراحل السیاسات العمومیة في الدولة . 

و بالتالي  و حسب الدراسات  و التقاریر لوكالات  الامم المتحدة ، أن هناك تفاوت و تباین في مستوى  

إجتماعیة ر، و ذلك راجع لعوامل سیاسیة، إقتصادیة و  من بلد لآخ أداء و فعالیة المجتمع المدني  

لخاصة بكل دولة ، مما أدى بالمؤسسات الاممیة توحید الرؤى  في دفع عجلة تطویر دور المجتمع ا

 المدني  وفق  معاییر عالمیة .   
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و في نفس السیاق یرى المجلس الوطني لحقوق الانسان ان المجتمع المدني في الجزائر یتمیز في  

السنوات الاخیر بحركیة متطورة و متجددة  ، عاكسة بذلك التحولات السیاسیة التي شهدتها الجزائر منذ 

  31-90تبني نظام التعددیة  و صدور  القوانین المنظمة للجمعیات  و الهیئات الغیر الحكومیة : قانون 

تشكل المجتمع و ی   2012جانفي 12المؤرخ في   06-12و قانون   1990دیسمبر 04المؤرخ : 

المدني  منم منظمات غیر حكومیة و الجمعیات الوطنیة ، النقابات ... ،   إذ یعتبرها المجلس الوطني 

لحقوق الانسان شریكا هاما ،  و هو یرافع دائما  من أجل مساعدتها  و مرافقتها للتوسع و الاسهام الجید 

من أهداف التنمیة المستدامة  16یق  الهدف رقم الامثل لتحقفي  تعزیز قدراتها  و أدائها . كونه الوسیط 

التي تؤكد على :" ضمان  16.7للدولة و المتعلق بالسلام و العدل و المؤسسات ، لاسیما الغایة رقم 

" و ذلك بتفعیل دور الهیئات إتخاذ القرار  على نحو مستجیب للإحتیاجات  و شامل للجمیع  و تشاركي

لحقوق الانسان  كونها  ة بحقوق الانسان كشركاء مع المجلس الوطنيغیر الحكومیة و الجمعیات الوطنی

تحدید الوضعیة الحقیقیة لحقوق الانسان في الجزائر و إبراز الانتهاك  و مصدر معلومات أساسي ل

الاختلالات و الحصول على إحصائیات دقیقة  كون الجمعیات هي جزء من المجتمع  و من بین هذه 

"، " الاتحادیة الرابطة الجزائریة للدفاع عن الحقوق الانسان"الجمعیات  الاكثر نشاطا في الجزائر نجد : 

یة لترقیة حقوق الطفل "، " الاكادمیة الجزائریة للعمل الانساني و حقوق الانسان " ، " المؤسسة الوطن

 الجزائریة للسلم و الدفاع عن حقوق الانسان "...  و غیرها .
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في الاخیر  من خلال عرضنا لهذا الفصل الذي تم التطرق إلیه  وفق منظور تشریعي لنظام المجلس  

الوطني لحقوق الانسان ، تنظیمه، هیكلته ، صلاحیته  المختلفة، أیضا تم التوصل  إلى مجموعة  من 

 النتائج الجوهریة  المتمثلة فیمایلي : 

 دستوریة مما  یمنحه مكانة أسمى  و صلاحیات   یعتبر  المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة

أوسع من الهیئات السابقة له على غرار اللجنة الوطنیة  و المرصد  الوطني لترقیة الحقوق 

 الانسان 

  یتم تعیین  أعضاء المجلس من طرف رئیس الجمهوریة بعد الاخذ  بتقریر اللجنة  المختصة في

طرف أعضاء المجلس و یتم تثبیته في منصبه  ذلك ، أما رئیس المجلس فیتم إنتخابه من 

 بموجب مرسو رئاسي  یصدر عن الجریدة الرسمیة . 

  یقوم المجلس بأداء عمله  وفق أجهزة على مستوى الوطني و تتمثل  في الجمعیة العامة  و

المكتب  الدائم  بالاضافة إلى اللجان الدائمة  ،أجهزة أخرى على المستوى الجهوي  تتمثل في 

دوبیات الجهویة  و المقدرة عددها بخمسة  متخصصة بتلقي الشكاوي  على  المستوى الوطني المن

. 

  یختص المجلس الوطني لحقوق الانسان  بترقیة و حمایة حقوق الانسان في الجزائر  من خلال

الآلیات الممنوحة له ، بالاضافة إلى ترقیة التعاون قي مجال حقوق الانسان  مع المنظمات و 

 ت الدولیة و الاقلیمیة  و الوطنیة ذات  الصلة .الهیئا

  یختتم   المجلس الوطني لحقوق الانسان  عمله السنوي بإعداد  و المصادقة  على التقریر سنوي

یعرض فیه  حصیلة نساطه ، كما یقوم   بتبلیغه  إلى الجهات المعنیة المتمثلة في رئیس 

یس  مجلس الامة بالاضافة للوزیر الاول  و الجمهوریة ، رئیس المجلس الشعبي الوطني   و رئ

 یتم نشره للعامة بشكل  وسیلة مناسبة قصد الاطلاع  على مضمونه .
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 مقدمة الفصل  

لحقوق  الانسان هي مؤسسة تنشئها الدولة  مكلفة بتعزیز و إن المؤسسة الوطنیة  

بضمانات دولیة ووطنیة بموجب الإتفاقات الدولیة  ترقیة حقوق الانسان و التي تحضى

 و  القانون الدستوري .

و  عند الحدیث عن التجربة فیما  یخص المؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان ،نجد  "  

المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة إستشاریة تهدف لترقیة حقوق الانسان  من 

 أساسیة  المذكورة سابقا، خلال التفویض له  مجموعة صلاحیات و مهام  

و من خلال هذا الفصل سنتطرق غلى مجموعة معطیات و مؤشرات  لدراسة مدى  

مساهمة  المجلس الوطني  للحقوق  الانسان في تحولات السیاسات العامة في الفترة 

و كذلك كیفیة مساهمته في هذا المجال  من خلال  دراسة التحولات  2016-2019

، تقییم السیاسات العامة من منظور المجلس   2019-2016ترة السیاسیة في هذه الف

الوطني لحقوق الانسان  ، في الاخیر مختلف التوصیات و المقترحات  المجلس 

الوطني لحقوق الانسان التي تشمل   مختلف مجالات  السیاسات العامة  عامة و 

غلیته حقوق الانسان  خاصة ، و ذلك بهدف قیاس مكانة هذا المجلس و مدى ف

 بالنسبة لسیاسات العامة .
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  2019- 2016المبحث الا ول :  التحولات  السیاسیة في  الجزائر 

 :  2016المطلب الاول  : التعدیل الدستوري  لسنة    

، في  إطار مواصلة   1یندرج القانون المتضمن  التعدیل الدستوري  الذي  اقره رئیس الجمهوریة 

مسار الاصلاحات  السیاسیة  ، و یهدف  إلى ملا ئمة القانون  الاسمي  للبلاد  مع المتطلبات  

التي افرزها  التطور السریع لمجتمعنا  و التحولات العمیقة على المستوى الدولي . و  الدستوریة  

 فقد حاول المؤسس الدستوري  قد شمل  التعدیل الدستوري الاخیر  مسائل في غایة  الاهمیة ن 

الجزائري سد الثغرات  التي شابت الدستور  السابق ،  إستجابة لمطالب   المظاهرات  على 

و من أهم  النقاط  .  المستوى الدولي و التي سمیت ب " الربیع العربي"  و تدعیات العولمة ، 

 التي تضمنها  هذا التعدیل مایلي : 

  ومبدأ الفصل بین السلطات :تعزیز دولة القانون 

و ذلك من خلال  إثراء الحریات  الفردیة و الجماعیة  و دعم إستقلالیة القضاء  ووضع  غجراءات 

خاصة لحمایة  المتقاضین  ن عن طریق السماح  بغخطار المجلس الدستوري  و الدفع بعدم 

سجام و الوضوح ن ضمن الدستوریة ،  كما إستهدف   التعدیل لدستوري إضفاء  المزید من الان

إحترام  مبدأ الفصل بین السلطات  ن على النظام السیاسي في البلاد  ن و ذلك من خلال إعادة  

افضل   تحقیق  توازن طتین  التنفیذیة   و التشریعیة  بدعم دورها الرقابي ترتیب العلاقات  بین السل

واحد منهما  ، و من خلال  كل  فعالیة  اكبر في اعمال تحقیق  و بینها  من حیث الصلاحیات 

ستقلالیة السلطة القضائیة   بتوسیع  تمثیل السلطة القضائیة  في  المجلس الدستوري ،و تحقیق ا

 2دعم إستقلالیة القاضي .

 صلاحات المتضمنة   على مستوى  بعض  المؤسسات الدستوریة  و الاستشاریة الا:P2F3 

 بخصوص البرلمان :   . أ

                                                           
 ،مرجع سابق . 01-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  القانون  1
  188، مرجع سابقن المادة   01-16الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  القانون  2
 100نفیسة بختي ، مرجع سابق ، ص  3
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السیاسي" بحیث منع  تغییر الانتماء  السیاسي  لكل  منتخب  في  البرلمان  بمعاقبة " التجوال 

الاولویة لمجلس الامة  في معالجة المشاریع  و القوانین   ءعطاثناء عهدته  و إلا حرموا منها ، إا

 م و التقسیم الاقلیمي بالتنظیم المحلي و تهیئة  الاقلیالمتعلقة 

تغییر في تشكیلة  المجلس الدستوري  من  ا الاخیر :  عرف هذ بخصوص المجلس الدستوري  . ب

)  عضو و ذلك بتدعیم  تمثیل السلطة القضائیة  في المجلس الدستوري  12) اعضاء  إلى(09(

لناحیة  الاداریة ستقلالیة المجلس  الدستوري من ا،  و التاكید على إبرفع عدد قضاة هذه المؤسسة 

 الیمین  و إكتسابهم لمؤهلات علیا  في مجال القانون . عضاء  باداءلتزام  الاو المالیة ، و إ

بموجب التعدیل  الجدید  ، تم إستحداث  مجالس  إستشاریة  جدیدة   المؤسسات  الاستشاریة :   . ت

مثل : المجلس  العلمي و التكنولوجیات   ،  و كذلك منح التعدیل الدستوري الجدید  وضعا 

 ئة  المستقلة  للرقابة و الفساد  و المجلس الوطني الاقتصاديدستوریا  للهیئات القائمة  ن مثل الهی

و الاجتماعي  و  التكریس الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الانسان عوض  اللجنة  الوطنیة   

 لاستشاریة  لترقیة و حمایة حقوق الانسان .

 

 2019فبرایر   22المطلب  الثاني :  الحراك الشعبي الجزائري    

 2019فبرایر  22الشعبي  كالحرا الفرع  الاول :   العوامل المساهمة   في    

غلیانا  شعبییا لا مثیل  له  في تاریخ الجزائر   2019عرفت الجزائر  منذ بدایة سنة لقد    

الحدیث  مرده  هو تمسك الرئیس  و محیطه  بالترشح  للعهدة  الخامسة  ، رغم حالته الصحیة 

ادیة للعیان  و التي كانت محل  جدل كبیر  ،  فبرغم  من ان الدستور  قد نص المتدهورة  و الب

على تقلیص  مدة العهدة الرئاسیة  إلى عهدتین متتالیتین  تكریسا  لمبذأ   2016بعد التعدیل  

 .  التداول  على السلطة  الذي یعد تركیزه  من الركائز الاساسیة  للنظام الدیمقراطي 

الاحتقان الشعبي  كان  نتاج تراكمات  من الاستیاء و الغضب   الشعبي منذ و الواقع ان هذا  

تولي  الرئیس العهدة الرابعة  رغم حالته الصحیة  المتردیة . و تستند  تلك التراكمات  ما طبع  

المشهد السیاسي من غموض  و فساد  منذ سنوات  ، این اصبحت  مقالید الامور  و أحذ القرارات  

یر دستوریة    لا تحظى  بشرعیة و مشروعیة  ،  إستحوذت  على مقالید  السلطة و  بید جهات غ
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مفاصل الحكم ، بذلك تفشي  ظاهرة الفساد على مستوى النظام السیاسي  حت على مستوى 

الذي یلزمها به الدستور في شرعنة   التي تخلت عن دورها الحیادي  الاحزاب، ما ساهمت الادارة 

طریق التزویر   الفاضح  ن خاصة  بالاعتماد  على نظام " الكوطات "  الذي تلك الاعمال  عن 

طرف الجهات النافذة  للسیطرة  لا وجود  له في  قانون الانتخابات  بل هو  نظام موضوع  من 

بدل رفع   إنشغالات   على البرلمان  و المجالس المنتخبة  المحلیة  و توجیههم وفق مصالحهم 

 نتشرت  بشكل واسع ,و فضح الممارسات  الفساد  التي ا یة قیقالجماهیر في ح

و كل هذه الممارسات أدت إلى تنامي غضب الشارع  و الاوساط الفاعلة  في الشأن السیاسي  ،  

لاسیما فئة الجامعیین  الناشطین في شتى  تنظیمات المجتمع المدني . و یرجع ذلك  غلى 

المنتهجة  في المجال الاقتصادي  من فیل  الحكومات الخیارات  الغیر المدروسة  و الشعبویة 

نهیار أسعار النفط  منذ یة  الناتجة  عن إالمتتالیة  و التي برز إخفاقها  مع بدایة الازمة المال

النفط بإعتبارها  المصدر الاساسي   حیث ادى ذلك  إلى  إنخفاض عائدات مداخیل    2014

التمویل  غیر تقلیدي  المتمثل   في طباعة النقود  دون للدخل القومي  و لجوء الحكومة  لخیار 

 4وجود  ما یعادلها في القیمة. 

و هكذا شهدت  حركة  الاحتجاجات  الشعبیة المتعلقة  أساسا بالحقوق السیاسیة  و الحریات  

، بحیث  أصبحت طریقة للتعبیر  عن السخط  العام ممارسة   2019العامة  طفرة مع بدایة سنة 

 في  مواعید محددة  یومي  الجمعة  و الثلاثاء " الخاص بالطلبة ".  معتادة

  2019فبرایر 22الفرع الثاني :   مرحلة الحراك الشعبي   

من البلاد  و  لقد إتخذت  الاحتجاجات  السلمیة أشكالا  مختلفة و إنتشرت  عبر عدة جهات   

 . 2019فبرایر   22وم تنامت  أكثر فأكثر  بعد المظاهرة التاریخیة  الشاملة لی

لقد إتحمت  هذه المظاهرات  العامة التي سمیت  "بالحراك "  الاماكن العامة التي  كانت   

محظورة لسنوات  بموجب  التوجیهات  السیاسیة  و القرارات   التي تحظر التجمعات  و التظاهرات 

لممارسة حریة التعبیر  و  العامة  خاصة  في العاصمة ، و قد شكل  ذلك المیدان  اتساعا عملیا 

                                                           
  53،  مرجع سابق ، ص 2019التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر لسنة    4
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و المواطنات   و لم  تواجه  السلطات   التجمع و التظاهر  تم فرضه  من طرف المواطنین 

فیفري  22العمومیة  ذلك  بالقمع   بل تساهلت  معه .  إلى حد كبیر  خصوصا  إبتداء من 

فه إلى جانب  و یعود هذا النهج بالاساس  إلى  إعلان  الجیش الوطني  الشعبي  وقو   2019

قد  فهم الشعب الرسالة  الشعب  و مطالبه المشروعة  التي  رفعت  في بدایة الحراك  الشعبي  و

جیدا  و عبر عن إمتنانه  لموقفه عبر رفع مجموعة شعارات ن و رفع  صور لقیادات جبهة 

 التحریر ,

  5إلیها  و هي كالتالي :إضافة لذلك لقد تمیز  الحراك الشعبي بعد مواصفات  و  من المهم التطرق 

   ر على التظاهر في الاماكن العامة حد  للحض وضع 

إذ یمارس  المتظاهرینن غحتجاجهم  السلمي في الاماكن  العامة  و الساحات بشكل عام  على  

مستوى  كل المدینة ، و هذا  ما ابطل  العمل في ارض الواقع  ببعض التوجیهات المنصوص 

 التجمهرات في العاصمة خاصة .بمنع    2001علیها في 

   الطابع  المتزامن و الامتداد الوطني : إمتداد و توسع و  مشاركة كل فئات المجتمع  خاصة

العنصر النسوي  و الشباب مع دوام المسیرات  مع تقدم كمي  و نوعي  و بوتیرة  متزایدة  لغایة 

اركین في الانكماش  و و كذلك این  بد أ عدد المش   2019دیسمبر   12الانتخابات الرئاسیة 

بعض المجموعات  وصفت بأصحاب الثورة المضادة التي  التاثیر  على الطابع السلمي من طرف 

 تسبب في مناوشات  مع قوات الامن و في اعمال العنف و التخریب للمرافق العامة  .

  ددة  و قیادات  إنعدام وجود  تنظیم هیكلي  للإشراف على هذه المظاهرات  من قبل منظمات مح

 متفق  علیها  ، رغم كل محاولات  الاختراق  من طرف  المجموعات الحزبیة  و الایدیولوجیة .

   التاطیر  و التنظیم المحكم  من طرف فئة الشباب  و خاصة من طرف الطلاب  الشباب ،  حیث

المخاطر ، غتخذت  شكلا غیر عادیا  من التنظیم و تحمل المسؤولیة  من خلال التنبیه  حول 

الازدحام  و توفیر الرعایة  و فتح الممرات  لسیارات الاسعاف عند اللزوم ن و الرعایة  الصحیة و 

 تنظیف  الاماكن  اثناء و بعد ...

                                                           
 .54،55،56المرجع نفسھ ، ص ص   5
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   مشاركة جمیع فئات المجتمع  ، رجال ، نساء ، شباب ، شیوخ حت الاطفال  و الاشخاص ذوي

 الفئة الشبانیة خاصة .  الاعاقة  من المدن و الاأریاف مع  بروز نشاط

   ، الطابع الاسري  و الودي للمسیرات  مما ادى ببعض المراقبین  بت سمیتها  بثورة الابتسامة 

 بصرف النظر عن بعض  الانتهاكات  المعزولة .

    الابداع في وسائل  الاحتجاج  من خلال إستخدام  الفنون في مختلف الاشكال  مثل  الرسومات

 توریة  و المسرحیات ...  الخ . الكاریكا

   تنظیم منتدیات  شعبیة  ، إجتماعات  عامة یقودها  الشباب   بما فیها طلبة من الجنسین  في

 الاماكن العامة  و عبر شبكات  التواصل  الاجتماعي .

  ك اعضاء   اجهزة الامن  خلال المظاهرات بمستوى كبیر  من الاحترافیة و المهنیة.تمس 

كت  الاحتجاجات فیما سبق  و التي طغى علیها   طابع فا  للمطالب التي حر ا  خلاو  أخیر   

لاسباب   إجتماعیة و  إقتصادیة ن فإ ن الحراك  كان یعبر عن مطالب  وطنیة و   الفئویة

مصلحة  متمثل في البدایة في رفض العهدة الخاصة لتمتد إلى  المطالبة بتغییر النظام السیاسي 

طیعة التامة  مع الممارسات السابقة  مع التركیز  خاصة على التندید  بالفساد المالي بالكامل  و الق

و المطالبة  بمحاسبة  الفاسدین بالخصوص  إسترجاع الاموال المنهوبة ، و الحقیقة  إستجابة  

السلطات العمومیة  لهذه المطالب الشعبیة  كانت سریعة  ن حیث فتحت ملفات الفساد  و التحقیق  

مسؤولین سامین  سابقین  و تم إیداع  عدد منهم الحبس  المؤقت ،  للتبنى  مبدأ  جدید  مبني  مع

على المساءلة  الذي هي من مرتكزات  الشفافیة و دولة القانون  بل انه  السبیل الأوحد لإسترجاع  

 الثقة المفقودة  بین الحاكم  و  المحكومین .

 فیفري   22الحراك الشعبي  د بع اسیةطلب الثالث :     التحولات  السیالم 

 نتخابات الرئاسیة الفرع الاول : الا 

تحت  إشراف هیئة مستقلة   في ظل نفس   12/12/2019تم إجراء  الانتخابات الرئاسیة  یوم 

عن الانقسام  الواقع في الحراك  بین  قانون الانتخابات ،  قابله  الرفض الشعبي  لها و  ابابنت

، ضمن الحل الدستوري  و الحفاظ عل امن مؤید یعتبرها  الحل الوحید لتخلص  من النظام السابق 

إتسمت سیرورة  الحملة .وإستقرار الجزائر،  و  بین معارض یعتبرها فرصة  لتجدید النظام نفسه 

مع إعداد  محتشم من الحاضرین ن في ظل  الانتخابیة بإكتفاء المترشحین  بلقاءات  سریعة  
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بانها ، و إمتازت  جراءات امنیة  مشددة  لمنع حدوث  صدامات  بین المؤیدین  و المعارضین ا

في حد ذاتها  ، و لیس التنافس  على البرامج المدروسة  لحل  الازمات  إنتخابیة للإنتخابات حملة 

الراهنة  و تطرح الكیفیة التي جرت بها  هذه الحملة   الان تخابیة  على نحو ملح  مشكلة تتعلق 

دیسمبر  ، و قد تمیزت هذه الانتخابات أیضا   12بشرعیة  رئیس الجمهوریة  الذي ینتخب في 

جانب النسوي  ن و هو ما یدل على فشل  نظام الكوطة الذي  أسس  له بغیاب  مرشحة من ال

بوتفلیقة طوال  ثلاث عهدات  لتعزیز المكانة  السیاسیة للمراة ن كذلك  مقاطعة  الاحزاب السیاسیة 

، لتسفر عن  إنتخاب الرئیس " عبد المجید تبون "  في عهدته  و الشخصیات  السیاسیة المعروفة

 . الاولى 

 ع الثاني : إصلاحات النظام السیاسي الفر   

 : تطبیق الدیمقراطیة التوافقیة   -1
ى تو و تعتبر أحد  الاستراتیجیات لإدارة الأزمة ،  سواء على المستوى المركزي للسلة  أو المس

راطیة التوافقیة  لضمان  الحقوق و الحریات و قالمجتمعي ، حیث قام النظام الجزائري بتطبیق   الدیم

الهویات  و إتاحة فرص المشاركة لكافة شرائح المجتمع ،   و المقصود بها : " تقاسم السلطة  و 

التي  تقوم على  ائتلاف الحزب الحاكم  ذو القاعدة العریضة  مع  المشاركة ، أي صیغة الحكم 

رف  بنصیب من  المشاركة  في الحكم للقضاء مختلف  مكونات المجتمع  ، بحیث یحظى كل ط

على التمییز  بذلك تبني نظام جدید بعید عن  الممارسات القدیمة و التقلیدیة للنظام  ، بذلك 

الاستجابة  للمطالب المجتمعیة  من خلال الدیمقراطیة و  المساواة  و الاصلات التي تمس صلب  

 6البنیان السیاسي .

 7قراطیة التوافیة عن مجموعة حلول و مبادئ و هي :و منه  تستند هذه الدیم 

 و الاقتصادیة .التوزیع النسبي  للموارد السیاسیة   -

 إعتماد نظام الانتخابات یقوم على  القائمة النسبیة . -

 تتمتع  فیها  الجماعات  المختلفة بمناصب سیادیة .تشكیل  حكومة   -

                                                           
مجلة مدارات السیاسة ،  المجلد "،   2020-2011الامن المجتمعي  في الجزائر  في ظل التحولات السیاسیة   تحدبات و آفاقمراد حجاج ،"   6
 ،  198)  ، ص  2021/ 07/06)  ، (بومرداس ،  الجزائر : 01) ، العدد (05( 
  199المرجع نفسھ  ، ص    7
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لهذه الدیمقراطیة یجب ضما نشر هذي الثقافة على المستور  إضافة لذلك لضمان التجسید  الحقیقي 

 المحلي " الجماعات المحلیة "  مع تحدید مزایا  الحكم التوافقي  للقدرة  على دمج الآخرین  و الحوار.

 : 2020تعدیل الدستور   -2

السیاسي  بتعدیل دستوري  و تغییر في النظام  صرح عبد " عبد المجید تبون   2019نوفمبر  19بتاریخ  

و صلاحیات الرئیس ،  و تجسیدا  لذلك تم طرح مشروع  التعدیل الدستوري للاستشارة الشعبیة ، بعد ما 

كان محل  مشاورات واسعة  معا الفاعلین في  الحیاة السیاسیة و المجتمع المدني  و تمریره على غرفتي 

ي  ،  الذي یضمن المطالب الشعبیة بدستور جدید  مع إستفتاء شعب 2020البرلمان ، لتخرج  الجزائر في

للحراك ، الفصل بین السلطات و توازنها  ، یضمن الأحقیة  العامة و  یحفظ الحقوق و الحریات  ، في 

صیغة جدیدة  لإحداث قطیعة مع الممارسات القدیمة من خلال  استحداث مؤسسات  دستوریة جدیدة 

شراف المباشر لرئیس الجمهوریة  و التوسیع من منها " المؤسسات الاستشاریة  و الرقابیة " تحت الإ

صلاحیاتها و الفصل فیها ،  بذلك جعلها شریك أساسي في الحكم  ، و بذلك یمكن تحقیق " النزاهة و 

أوساط المجتمع ستعادة الثقة في الشفافیة " و "العملیة والمصداقیة "  التي سهرت علیها الدولة لا

 8الجزائري.

  حات السیاسیة  على  الامن  المجتمعي صلاالمطلب الرابع :   أثر الإلا 

خطط  عمل ا  النظام  الجزائري على تبني   2019من خلال مجموعة  الإصلاحات  بعد سنة    

التي ترتكز على دراسات و إحصائیات   لرصد الاحتلالات على حقیقتها  بذلك   مستقبللیة إستراتیجیة  

 9: تحقیق الاهداف الحقیقیة المتمثلة فیمایلي 

التركیز  على التنمیة الشاملة و المستدامة في كافة المجالات  ، خاصة المجالات الحیویة :  -

 التعلیم ، الصحة ، الشغل .. 

سلبیة و البحث عن الأسباب  و بالتالي تبني السیاسة العامة  دراسة الظواهر المجتمعیة  ال  -

 المناسبة .
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وضع سیاسات عامة  إستشرافیة  تعتمد على الدراسات  و إحصائیات  للقدة على التقییم و   -

 التقویم .

 القیام بخطط تنمویة  ترصد  الجواني المعیشیة ،  و تسعى إلة زیادة  معدلات الدخل للافراد .   -

 و التوزیع العادل للموارد. 

في كل المجالات و   جیة  و الاتصالیة  من خلال الحوكمة الالكترونیة إستغلال الثورة التكنولو  -

حة المعلومات للمواطنین  ،  لتحقیق  نوع من وى الوطني بذلك نضمن سهولة إتانشره على المست

  الشفافیة  و المصداقیة . 

لأمن السیاسي   من خلال  الاسس الدمیقراطیة و الحكم الراشد تعزیز علاقة الامن المجتمعي با  -

، الحق في الترشح  و المساواة  و الشفافیة و المصداقیة  في العملیة  السیاسیة  :  الانتخابات 

 ...نسب التمثیل  في المناصب العلیا وفق نسبة التوزیع الجغرافي  للمناصب العلیا ، 

ف   المسطرة  قد یضمن النظام الجزائري  مستوى مقبول من  الامن و بالتالي من خلال  هذه الاهدا 

 10المجتمعي .
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 المبحث  الثاني : تقییم  السیاسات العامة من منظور المجلس  الوطني  لحقوق الانسان : 

 -الوساطة  -المطلب الاول :   دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في  معالجة الشكاوي 

المنوطة للمجلس الوطني  لحقوق الانسان ، هي تلقي الشكاوي  و العرائض  و الالتماس إن المهام 

معمول بها في حدود ما بالتدخل لدى الجهات المختصة ن معالجتها وفق القوانین و التشریعات ال

 2017، السابق ذكره ، لذا لإن المجلس منذ 2016نوفمبر  03المؤرخ في   16/13 نینص القانو 

تحسین أدائه و معالجة  و دراسة كل الشكاوي  التي لها علاقة بمساس بحقوق الانسان یعمل على 

ة لإحتیاجات الاساسیة للأفراد و التي تدخل ضمن السیاسة قفي الجزائر  أیضا كل الشكاوي المتعل

مجال ، و إدخال العامة للدولة ، لذلك حرص المجلس الوطني في تحسین الخدمة في هذا ال

و المعالجة ، إذ أصبح یستقبل المواطنین بشكل یومي  بمقره الأساسي بالجزائر  ءالاداتحسینات في 

العاصمة و مقرات المندوبیات  الحهویة  و یستمع للمواطنین  و كل شخص له مصلحة أو شكوى 

على  مستوى  مصلحة الاستماع  و الاستقبال  و تسجیل الشكوى في سجله ، و یستقبل المجلس 

 ض و الشكاوي  عن طریق الوسائل المعمول بها  مثل البرید  و الفاكس و الایمایل , الوطني العرائ

و نظرا للتحولات الحاصلة في الواقع و توسع حضور المجلس الوطني لحقوق الانسان ، حرص   

على ضرورة تطویر وسائله  في إستقبال و معالجة الشكاوي و لهذا الغرض  وضع المجلس 

 في الخدمة أرضیة رقمیة إلكترونیة خاصة بتلقي الشكاوي و معالجتها .  الوطني لحقوق الانسان

 2017 سنةل الشكاوي و العرائض للمجلس الوطني  لحقوق الانسان   : الفرع الاول  

 تصنیف  الشكاوي حسب الولایات   •

شكاوي تقریبا من جمیع الولایة على ان ال المجلس الوطني لحقوق الانسان  نجد حسب معطیات  

 46المستوى الوطني ن من الوسط ، الشرق  ، الغرب  و الجنوب ن حیث بلغت عدد الولایات 

وى مدروسة شك941ولایة ، و قد و كانت  ولایة  العاصمة لها أعلى نسبة من الشكاوي بمعدل 

شكوى .. لتتصدر  الولایات الشمالیة قائمة  91شكوى قید الدراسة لتلیها ولایة تیبازة بمعدل  53و

اوي  مقارنة بالولایات الاخرى ،  و حسب المجلس الوطني ، أن البعد قد یكون سببا موضعیا الشك
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یكشف أن لهذه الظاهرة ،  وولایات الشمال أكثرا قربا من المقر المجلس الوطني ، و هذا مؤشر 

 11في العدد من منطقة لاخرى. فاوتالشكاوي تت

 

 2017قید الدراسة سنة بالشكاوي رسم بیاني  یوضح  نسبة الشكاوي المدروسة مقارنة 

  ( بتصرف)  2017المصدر : التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان  في الجزائر لسنة

 12جنسحسب ال 2017تصنیف الشكاوي سنة  •

 

 العدد  الجنس

 677 ذكر

 171 أنثى

  848 المجموع 

 

                                                           
التقریر  السنوي لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر  لسنة الجمھوریة  الجزائرسة الدیمقراطیة الشعبیة ، المجلس الوطني لحقوق الانسان ،   11

 . 109،ص2017 –بئر مرادرایس –الجزائر: المطبعة الرسمیة ،  2017
 .110المرجع نفسھ ، ص  12

   المجموع

 الشكاوي المدروسة 

 الشكاوي قید الدراسة 
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 الشكاوي حسب الجنستصنیف رسم بیاني 

  2017المصدر :  التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان  لسنة  

 حیث یقوم  المجلس بتصنیف الشكاوي حسب الجنس ( ذكر أو انثى )  حیث یوضح الجدول أعلاه 

شكوى خاصة بإناث أي ما  177من المجموع و  %80شكوة أي ما یعادل  677شكاوي الذكور 

و ذلك راجع لعوائق إجتماعیة تعاني منها  المرأة في طذرح شكواها ، و   من الكجموع %20یعادل 

القصد من هذا التصنیف التعرف على القضایا المطروحة من جهة الحقوق ، كما أن المجلس لم 

یقف على  تظلمات  إنبنت على التمییز یكون أساسه النوع ، و لم ترد أي  شكوى من طرف 

ط النوع ، و لكن ذلك لا یمنعنا من الاستنتاج أن النساء في بعض الادارة بسبب  التمییز المرتب

ات المجتمع كذلك الاحیان لا یطالبن بحقوقهن بما یخول لهن القانون ، و ذلك نتیجة لضغوط

كونها إجتماعیة و السائدة  و العادات و التقالید لا تمنعها من التجاوزات السیاسة الاجتماعیة 

 عتحكم المجتمالتقالید هي التي  عادات و

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 
 ذكر

 أنثى
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P12Fتصنیف الشكاوي حسب  مجالات الحقوق  جدول   •

13 

الشكاوي  الشكاوي حسب اللجان 

 المدروسة 

 قید الدراسة  

  107  132  اللجنة  الدائمة لشؤون القانونیة  

  95 132 اللجنة  الدائمة للحقوق المدنیة  و السیاسة 

اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادیة  و 

 الاجتماعیة و الثقافیة و البیئة . 

297 46 

اللجنة الدائمة لشؤون المرأة و الطفل و 

 الفئات الضعیفة 

16 23 

 00 00 اللجنة الدائمة للمجتمع المدني 

 271 577 المجموع 

 848  المجموع  العام 

 111(بتصرف ) ص  2017المصدر : التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان  لسنة   
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 رسم بیاني لتصنیف الشكاوي حسب مجالات عمل اللجان المجلس الوطني لحقوق الانسان 

و منه إطلاقا من الجدول و الرسم البیاني نستخلص أن الكم الهائل  من الشكاوي یبین الدور الذي  

التي تفرضها و المعالجة  المتأنیة  یضطلع به المجلس الوطني لحقوق الانسان ،بإتخاذ الاجراءات 

لى خبرة  قانونیة  للقضایا  المطروحة خاصة  تلك التي تتعلق بالقضاء ، لأنها في بعض الاحیان تحتاج إ

ملاحظ أن لجنة  الحقوق  الاقتصادیة ، تستدعي  التریث و التعمق في دراستها ، ال و معالجة خاصة

الاجتماعیة  و الثقافیة و البیئیة  قد إستحوذت على العدد الأكبر من الشكاوزي كونها مرتبطة بالمجتمع و 

أن ، التعلیم ، الصحة ....  ،  و نجد أیضا  السیاسات العامة  الموجهة  للمجتمع  مثل سیاسة السكن 

اللجنة الدائمة للحقوق المدنیة و السیاسیة كا لها النصیب من الشكاوي المرتبطة بعدد من القضایا 

 السیاسیة  و المدنیة الخاصة بالمجتمع . 

 14:  لموضوعي لشكاوي التصنیف ا •

الشكاوي  التصنیف الموضوعي لشكاوي 

 المدروسة 

 قید الدراسة 

 16  212 السكن  الشكاوي المتعلقة   

 18 34 التشغیل (العمل ) الشكاوى المتعلقة 

 00 18 البیئیة الشكاوى المتعلقة 
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 04 06 التعلیم  الشكاوى المتعلقة

 01 00 الصحیة  الشكاوى المتعلقة 

الشكاوي المتعلقة بالعدالة ( طلب فتح تحقیق في 

 تنفیذ القرارات القضائیة 

124 94 

 09  03 الشكوى المتعلقة بقضایا المرأة 

 07  02 الشكوى المتعلقة بحقوق الطفل 

 الشكوى المتعلقة بفئات الضعیفة ذوي 

 الاحتیاجات الخاصة  

08 06 

 113 156 شكاوي متنوعة 

شكاوي متعلقة بالهجرة الغیر الشرعیة ( الحراقة 

 ( 

07 02 

 271 577 المجموع 

  848 المجموع الاجمالي 

  112، (بتصرف) ،  2017المصدر :  التقریر السنوي للوضعیة حقوق الانسان لسنة  
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 الموضوعي لشكاوي رسم بیاني لتصنیف

شكوى و  848من خلال الجدول و الرسم البیاني نلاحظ أن المجلس قد  تلقى خلال هذه الفترة  

، و تصدرت شكوى  بمراسلة الجهات المختصة بمضمون تلك الشكاوي  577تعامل فعلیا مع  

الشكاوي المتعلقة بحق السكن الذي یندرج ضمن  سیاسة السكن  المرتبة الأولى من   إجمالي 

م تأتي الشكاوي المتعلقة بالعدالة  و حقوق التقاضي  و ضمان محاكمة عادلة ، أیضا الشكاوي ، ث

 بعض المشاكل الاخرى التي تدخل ضمن الشكاوي المتنوعة , 

 2018 سنةل الشكاوي و العرائض للمجلس الوطني  لحقوق الانسان  :الفرع الثاني  

   15 2018مجموع الشكاوي المدروسة لسنة  •

 1439 مجموع الشكاوي الواردة 

 885 عدد المواطنین  المستقبلین بالمجلس 

 1258 عدد الملفات المدروسة 

                                                           
، الجزائر  2018التقریرالسنوي لوضعیة حقوق الانسان  لسنةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ن المجلس الوطني لحقوق الانسان ،   15

  169، ص 2018:  المطبعة الرسمییة ، البساتین ، 
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 175 عدد الاجوبة 

 181 الملفات المحفوظة 

 169ص   2018المصدر : التقریر السنوي لمجلس الوطني لحقوق الانسان  لسنة  

 

  2018رسم بیاني  لملفات الشكاوي لسنة  

 تصنیف الشكاوي حسب الولایات :  •

نجد أن المجلس الوطني  تلقى العدید من الشكاوي من جمیع  ولایات القطر الجزائري ، من وسط   

البلاد  و شرقها و غربها  من جنوبها الشرقي  و الغربي  و من الجنوب الكبیر ،  إضافة إلى تلقي 

المهجر ، و للمرة الثانیة على التوالي تحتل شكاوي على المستوى الدولي من الجالیة الجزائریة في 

نسان  حیث بلغ العاصة المرتبة الاولى  بأعلى عدد من الشكاوي الواردة للمجلس الوطني لحقوق الا

و هذا العدد  یبین تصدر  الجزائر العاصة هرم الشكاوي لعدة أسباب منها شكوى  ،  324عددها 

ا الاقرب  إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان  و أنه أنها مدینة كبر  و هي عاصمة البلاد 

التواصل و التقرب  من المجلس الوطني لحقوق  و هذا سهل على المواطنین المقیمین بالعاصمة 

شكوى  156، أما الولایة الثانیة  التي ورد منها عدد معتبر من الشكاوي هي المدیة بمعدل الانسان 

شكوى ، أما  66ا المسافة الاقرب  إلى العاصمة حیث سجلنا ، ثم تلیها  ولایة البلیدة بإعتباره

شكوى ، لتتبعها ولایة سیدي بلعباس  التي سجلت  48الولایات الغربیة  نجد ولایة غلیزان  بمعدل  

مجموع الشكاوي 
 الواردة 

عدد المواطنین  
 المستقبلین بالمجلس 
عدد الملفات 

 المدروسة 
 عدد الاجوبة 

 الملفات المحفوظة 
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شكوى  ، اما بنسبة لولایات الشرق  نجد ولایة  قسنطینة  قد تصدرت المرتبة الاولى بمعدل  47

  16شكوى . 42

 حسب الجنس تصنیف الشكوي   •

 العدد  الجنس  

 نساء 
349 

 رجال
909 

 المجموع
1258 

  2018المصدر : التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 

 
 رسم بیاني لتصنیف الشكاوي حسب الجنس

  

الشاكي و القضایا  ةمنه التعرف على طبیع یقصد النوعإن تصنیف الشكاوي  و العرائض حسب  

شكوى  349التي یطرحها ، و علیه نلاحظ في هذه السنة إرتفاع عدد شكاوي النساء  حیث بلغت 

شكوى ، و هذا الارتفاع مرتبط   171حیث إستقر العدد  في   2017مقارنة بالسنة الماضیة 

تمع  و المسلطة في المجبوعي المرأة بحقوقها  رغم كل العوائق الاجتماعیة و التقالید المتحكمة 

على المرأة ، وأغلب الشكاوي مرتبطة بالزواج العرفي الذي ینتج عنه أطفال  و قضایا طلاق  

                                                           
  176ن ص  ، مرجع سابق 2018التقریر  السنوي  لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر سنة  16
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والنفقة و التحرش الجنسي و التمییز المرتبط بالنوع في بعض المؤسسات ، و القضایا التي اشیر 

 إلیها  هي مرتبطة بواقع و سلوكیات الافراد  داخل المجتمع الجزائري .

 17:التصنیف الموضوعي  للشكاوي  •

 العدد التصنیف الموضوعي للشكوى 

 الشكاوي المتعلقة بالسكن 
345 

 الشكاوي المتعلقة بالعدالة 
327 

 الشكاوي المتعلقة بالتشغیل 
115 

 الشكاوي المتعلقة بالبیئة 
15  

 الشكاوي المتعلقة بالحق في التعلیم  و التربیة الوطنیة 
 10 

 الشكاوي المتعلقة بالصحة 
20  

 الشكاوي المتعلقة بالحراقة 
07 

 الشكاوي المتعلقة بقضایا المرأة 
17 

 الشكاوي المتعلقة بحقوق الطفل 
22 

 الشكاوي المتعلقة بالفئات الضعیفة 
24 

 الشكاوي المتنوعة 
296 

 المجموع 
1258 

                                            )  ( بتصرف 179ن ص   2018المصدر : التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة  
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  2018رسم بیاني لتصنیف الموضوعي لشكاوي سنة 

إن التصنیف الموضوعي للشكاوي و العرائض یتیح لنا التعرف على الحقوق  التي تتطلب   

المعالجة ، لذا یتبین من الجدول و الرسم البیاني أ،أكثر الحقوق تأثرا هو الحق في السكن  أما 

ق الحق الثاني  و الاكثر حضورا  و إلحاحا مرتبط بالعدالة لكن أغلب الشكاوي  المتعلقة بهذا الح

لم تستوفي الشروط لان المجلس الوطني لحقوق الانسان لا یمكنه التدخل في العدالة بل یعتبر 

وسیط فقط بین المواطنین  والسلطات المعنیة بلیكتفي المجلس بتوجیهه فقط للحصول على حقوقه ، 

هنیة شكوى متعلقة بالنزاعات الم 95حیث بلغت عدد الشكاوي أماالحق الثالث فهو الحق في العمل 

القضایا  المرتبطة بالتشغیل و عموما ،  و الملاحط عند قرأة الاحصائیات  ، التسریح  و غیرها من

أن جزء كبیر تدخل ضمن الحقوق المدنیة  و السیاسیة  و الحقوق الاقتصادیة   و الاجتماعیة 

و الطفل   و الفئات الهشة  و المجتمع المدني  و التي تدرج بدورها  وسلامة البیئة   و حقوق المأة

 ضمن السیاسات العامة للدولة .

 العدد مراسلات المجلس إلى المؤسسات المعنیة  بالشكاوي  

 وزارة الدفاع الوطني 
59 

 وزارة الشؤون الخارجیة 
37 

 وزارة الداخلیة  و الجماعات المحلیة  و التهیئة العمرانیة 
08 

 وزارة العدل 
31  
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 وزارة المجاهدین  
13 

 وزارة التربیة الوطنیة 
12  

 وزارة التعلیم العالي  و البحث العلمي 
07 

 وزارة التكوین و التعلیم المهنیین 
01  

وزارة البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة  و التكنولوجیا   

 الرقمنة 

03 

 وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضایا المرأة  
14 

 وزارة  السكن و العمران  و المدینة 
04 

 وزارة الصحة و السكان و إصلاح  المستشفیات 
10 

 وزارة العلاقات مع البرلمان 
01 

  وزارة البیئة و الطاقات المتجددة  
04 

 وزارة الصناعة المناجم 
01 

 التنمیة الریفیة و الصید البحري  وزارة الفلاحة  و  
01 

 وزارة العمل  و التشغیل و الضمان الاجتماعي  
05 

 وزارة الشؤون الدینیة  و الاوقاف 
02 

 وزارة الاتصال 
01 

 وزارة المالیة 
02 

 وزارة الاشغال العمومیة  و النقل  
02 



  2019-2016الفصل الثالث :مكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان في تحولات السیاسات
 

103 
 

 المدیریة العامة لامن  
22 

 الولاة  
298 

 المنتدبین  الولاة 
60 

 رؤساء البلدیات  
20 

 المدراء  
80 

 ردود  و توجیهات المجلس للمعنیین 
566 

 المجموع العام 
1264 

 177، ص 2018المصدر: التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة 

و  یتبین من العدد الاجمالي للشكاوي  الخاصة بكل قطاع  من قطاعات الدولة  أن الشكاوي

العرائض في  اغلبها مرتبطة بمؤسسات الدولة  و لها علاقة في المجمل بالحقوق المدنیة و 

و  ماعیة  و البیئیة و حقوق المرأة  و الطفل و الفئات الهشة السیاسیة  و الاقتصادیة و الاجت

تتصدر  المجتمع المدني ، و لهذا نلحظ أن العدد متفاوت  من قطاع لآخر ، و للمرة الثانیة

 298الولایات العدد الاكبر  من الشكاوي حیث بلغ العدد الاجمالي المرسل  غلى السادة  الولاة 

شكوى ،لأن كل الشكاوي  متعلقة بحق السكن ، أما  60شكوى بینما الولاة المنتدبین بلغ العدد 

 الشكاوي الاخرى فهي متفاوتة من قطاع لآخر .

 

 

  18ردود الجهات المختصة على الشكاوي :  •

 العدد ردود من  طرف الجهات المختصة 

 وزارة الدفاع الوطني 
05 
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 وزارة الشؤون الخارجیة 
10 

وزارة الشؤون الخارجیة وزارة الداخلیة  و الجماعات المحلیة  و التهیئة 

 العمرانیة 

05 

 وزارة العدل 
24 

 وزارة المجاهدین  
04 

 وزارة التربیة الوطنیة 
06 

 العالي  و البحث العلمي وزارة التعلیم 
03 

 وزارة التكوین  و التعلیم المهنیین 
01 

وزارة البرید  و المواصلات السلكیة  و اللاسلكیة  و التكنولوجیا و 

 الرقمنة 

02 

 وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضایا المرأة 
12 

 وزارة السكن و العمران و المدینة 
01 

 و إصلاح المستشفیات  وزارة الصحة و السكان
02 

 وزارة العمل و التشغیل و الضمان الإجتماعي  
05 

 وزارة العلاقات مع البرلمان 
01 

 وزارة البیئة  و الطاقات المتجددة  
01 

 رؤساء الدوائر 
09 

 رؤساء البلدیات 
02 
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 الولاة  
42 

 المدراء 
17 

 المدریات العامة للأمن  
19 

 قائد سلاح الدرك الوطني 
 02 

 HCRالمفوضیة السامیة للأمم المتحدة و الشؤون اللاجئین  
02 

 المجموع العام 
175 

،  179، ص  2018المصدر :  التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان  لسنة  

 (بتصرف )

أو طلب تدخل فهم ینتظرون من المجلس الوطني  ان المواطنین عندما یتقدمون بشكوى أو عریضة 

، الذي یتیح له بناء على الصلاحیات التي  16/13التدخل لدى الجهات المختصة بحسب القانون 

أعطاها له القانون السالف الذكر، خاصة في جانب  الوساطة   و إبلاغ الشاكي بتطورات شكواه و 

ق من حقوق الانسان  و علیه نجد أن في توجیهه في مساعدته على حل مشاكله المرتبطة بح

شكوى و التي  أرسلت للجهات المختصة لدراستها  و الرد على شكاوي  1258بلغ  2018

یوما و عند النظر  و التأمل في عدد الردود الواردة من الجهات  60المواطنین في مدة لا تتجاوز 

ا یعتبرعددا قلیلا جدا مقارنة بعدد ردا  و ههو م 175المعنیة المرسلة ، حیث أن عدد الردود بلغ 

المراسلات المجلس الوطني لحقوق الانسان ، و هذا ما یبین ان الجهات المختصة لم تدرك بعد 

أننن من مهامها الرد على المراسلات المجلس الوطني بوصفه مؤسسة دستوریة تقوم بمهامها 

 المرتبطة بمعالجة الشكاوي و القیام بالوساطة .
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 2019  سنةل الشكاوي و العرائض للمجلس الوطني  لحقوق الانسان  لثالث:االفرع 

 19تصنیف الشكاوي الواردة للمجلس الوطني لحقوق الانسان :

 1022 مجموع الشكاوي الواردة 

 مجموع الملفات المدروسة 
830 

 عدد الملفات في طور الدراسة 
121 

 عدد الملفات المحفوظة 
71 

 2019المصدر : التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة  

 

 رسم بیاني لتصنیف الشكاوي الواردة للمجلس الوطني لحقوق الانسان          

نلاحظ خلال قراءة البیانات  الواردة في الجدول ، مجموعة الشكاوي التي إستقبلها المجلس الوطني 

شكوى  و عریضة و إلتماس  1022م تبلیغها بكل الوسائل ، التي ت 2019لحقوق الانسان  سنة 

، نلاحظ    1439التي بلغ فیها مجمل الشكاوي فیها ،  2018مقارنة برسم  سنة   2019سنة 

شهدت ازمة  2019إنخفاضا محسوسا  في العدد ، و هذا الانخفاض مبرر ، حیث ان في سنة 

في عدد فیفري مما أدى الى تناقص  22ي حقیقیة سیاسیة و أمنیة ، بدایة الحراك الشعبي ف

 المراسلات  المرتبطة بالحقوق . 

                                                           
 170،  ص  2019التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر سنة ّ   19
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بالرغم من الوضع من الوضع السیاسي   الغیر المستقر ، إلا ان المجلس الوطني كان یقوم بدوره 

شكوى  830المواطنین و معالجة الشكاوي ، حیث عالج المجلس الوطني ، ما یقارب  في  إستقبال

،  و الذي  2018من قبل اللجان  الدائمة المختصة ، و عدد یقترب من العدد الذي عالجته سنة 

ملف ، كون الشكوى كانت مكررة ن أو أنها لا تدخل ضمن  71ملفا  و قد  تم حفظ  965بلغ 

، أو أسلوب جارحا أو كلاما غیر طني ، أو تتضمن معلومات لیست موثقة صلاحیات المجلس الو 

 أخلاقیا ، او تفتقد إلى الأدلة  و الوثائق اللازمة لشكوى . 

 : 2019تصنیف الشكاوي لسنة  •

الولایات التي وردت منها الشكاوي  یتبین لنا أن المجلس الوطني یتلقى الشكاوي و العرائض و  

من جمیع ولایات القطر الوطني ، حیث تتصدر ولایة  الجزائر العاصمة القائمة للمرة  الالتماسات

لعدد شكاوي ، لكن هذا العدد مقارنة 222ن حیث بلغ عدد الشكاوي  2017الثالثة على التوالي منذ 

شكوى ،  و هذا  442، قد إنخفض بنسبة  ملحوظة حیث كان العدد في السنة الماضیة  2018

و خاصة في الجزائر   2019لظروف السیاسیة و الامنیة التي عاشتها البلاد سنة راجع طبعا ل

العاصمة ، و حسب التصنیف الجغرافي نجد أیضا ولایات أخرى لها نسبة عالیة من الشكاوي ، 

 38شكوى ، بینما ولایة المدیة  42منها على الخصوص ولایة شلف حیث بلغ عدد الشكاوي 

، و تلمسان ب شكوى  29شكوى،و في الغرب تعتبر ولایتي غلیزان ب 31شكوى ، وولایة البلیدة 

شكوى ،  و هما الاعلى نسبة في ولایات الغرب الجزائري ، بینما على مستوى  ولایات  الشرق  24

شكوى ، أما في الجنوب الشرقي  و الغربي و  30الجزائري ، نجد ولایة باتنة تسجل الاعلى عددا 

 عدد الشكاوي قلیل جدا .أقصى الجنوب ، فإن نسبة 

، مكنت  2020و لا شك أن النظام الالكتروني  و أرضیة تلقي   الشكاوي التي  إستحدثت نهایة  

 20الجمهور العریض من التواصل مع المجلس الوطني لحقوق الانسان بطریقة سهلة و فعالة . 

 

 

                                                           
 177،  176المرجع  نفسھ ، ص ص   20



  2019-2016الفصل الثالث :مكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان في تحولات السیاسات
 

108 
 

 

P20Fعدد الشكاوي المدروسة حسب الجنس : •

21 

 العدد الجنس 

 ذكر 
662 

 أنثى
168 

 
830 

  172، ص     2019المصدر : التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  لسنة  

 

 

 ساني لتصنیف الشكاوي حسب نوع الجنرسم بی

 

 عدد الشكاوي المدروسة حسب مجالات  اللجان الدائمة    •

 

 146 اللجنة  الدائمة للشؤون القانونیة 

 اللجنة الدائمة للحقوق  المدنیة و السیاسیة  
255 

اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادیة  و الاجتماعیة و الثقافیة و 
348 

                                                           
 

 ذكر 
 أنثى
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 البیئیة 

 اللجنة الدائمة للمرأة و الطفل و الفئات الضغیفة 
29 

 اللجنة الدائمة للوساطة 
35 

 اللجنة الدائمة للمجتمع المدني 
17 

  

 

   171، ص  ( بتصرف )   2019المصدر: التقریر السنوي  للمجلس  الوطني لحقو الانسان لسنة  

 بیاني لعدد الشكاوي المدروسة موزعة حسب كل لجنة دائمةرسم 

یتلقى  المجلس الوطني الشكاوي  المتعلقة بحقوق الانسان ، فبعد تسجیلها و تصنیفها  حسب الحقوق  ن 

للوساطة عن طریق  المصلحة ، المكلفة  بتوزیعها  على اللجان الدائمة  حسب تقوم  اللجنة  الدائمة 

الاختصاص  ، و هذه الاخیرة  تقوم بدورها في معالجة الشكاوي   الملاحظ حسب الرسم البیاني  ، أن 

 مناللجنة الدائمة  للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة  و الثقافیة و البیئیة ، و قد عالجت العدد الاكبر 

مجموع   لذا كان ،كن  على وجه الخصوص طلبات خاصة بحق السالشكاوي  و التي تعتبر اغلبها  

ملف  مرتبطا  أساسا بهذا الحق كما نجد  أیضا بعض الشكاوي  تتضمن الحق  348المعالجة  التكالیف 

الدائمة لحقوق   في العمل ، و تأتي في  المرتبة  الثانیة من حیث معالجة الشكاوي والعرائض ن اللجنة 

منها المتعلقة بقطاع العدالة  و ، خاصة    255المدنیة و السیاسیة  التي بلغ عدد الملفات  ذات الصلة  

جراءات المحاكمة  العادلة و الادعاء بالتجاوزات  من قبل  القوات المنفذة  للقانون   و المساجین ، ا

 اللجنة  الدائمة للشؤون القانونیة 

اللجنة الدائمة للحقوق  المدنیة و  
 السیاسیة 

اللجنة الدائمة للحقوق 
الاقتصادیة  و الاجتماعیة و 

 الثقافیة و البیئیة 

اللجنة الدائمة للمرأة و الطفل و 
 الفئات الضغیفة 
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یة  و اللاجئین  و شهادات المعاینة و الاثبات  و بالاضافة  إلى الشكاوي المتعلقة  بالهجة الغیر شرع

 146غیرها  من القضایا المرتبطة   بهده الحقوق ، اما اللجنة  الدائمة للشؤون القانونیة فقد عالجت 

شكوى  و هو عدد  معتبر من  الشكاوي  التي تتعلق خاصة  بالقضاء، اما اللجان  الاخرى فقد عالجت 

شكوى و  المجتمع  29اصة بالمراة  و الطفل و الفئات الهشة  بمعدل ایضا قضایا  اخرى منها الخ

 شكوى  17المدني ب  

 : التصنیف الموضوعي للشكاوي •

 العدد الموضوع الشكوى

 الشكاوي المتعلقة بالسكن 
227 

 الشكاوي المتعلقة  
140 

 الشكاوي المتعلقة بالعمل 
101 

 الشكاوي المتعلقة بالبیئة  
11 

 لتربیة و التعلیم المتعلقة باالشكاوي 
06 

 اوي المتعلقة بالصحة كالش
10 

 الشكاوي المتعلقة بمشاكل السجناء 
03 

 الشكاوي المتعلقة بتجاوزات ضد المرأة 
05 

 الشكاوي المتعلقة بالفئات الضعیفة 
25 

 الشكاوي المتنوعة  
230 

 المجموع  
830 

 173، ص    2019المصدر :  التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة  
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 رسم بیاني لتصنیف الموضوعي لشكاوي   

 مراسلات المجلس الوطني للجهات المختصة  •

 العدد  مراسلات  المجلس الوطني للجهات المختصة  

 وزارة الدفاع الوطني 
53 

 وزارة الشؤون الخارجیة  
08 

 وزارة الداخلیة  و الجماعات المحلیة  و التهیئة العمرانیة 
10 

 وزارة العدل  
56 

 وزارة المجاهدین 
27 

 وزارة التربیة الوطنیة  
09 

 وزارة التعلیم العالي  و الحث العلمي 
06 

وزارة البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة  و التكنولوجیا 
 و الرقمنة 

02 

 وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضایا المرأة 
18 

 وزارة السكن و العمران و المدینة 
02 

0
50

100
150
200
250

 العدد

 العدد
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 وزارة الصحة  و السكان و إصلاح المستشفیات 
06 

 وزارة البیئة  و الطاقات المتجددة   
03 

 وزارة الصناعة و المناجم  
01 

 وزارة العملو التشغیل و الضمان الاجتماعي  
16 

 وزارة الشؤون الدینیة  و الاوقاف 
03 

 وزارة السیاحة و الصناعة التقلیدیة 
01 

 وزارة الشباب و الریاضة 
03 

 وزارة الطاقة  
04 

 وزارة الثقافة 
02 

 وزارة الاتصال 
04 

 وزارة الاشغال  العمومیة و النقل 
01 

 المدیریة العامة للأمن الوطني 
35 

 HCRالمتحدة لشؤون اللاجئین  المفوضیة السامیة  للامم 
02  

 النقابة الوطنیة للمحامین 
01 

 الولاة 
228 

 الولاة المنتدبین 
20 

 رؤساء البلدیات 
02 

 المدراء
35 

 المجموع العام  
556 
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یتبین من  جدول المراسلات المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى الجهات المختصة ، أنها في 

سیة والحقوق وثیقة بالحقوق المدنیة  و السیا الدولة ، لها علاقةمجملها مرتبطة بمؤسسات 

الاقتصادیة  و الاجتماعیة و الثقافیة  و البیئة ، حقوق المرأة  و الطفل و الفئات الهشة  و 

، لذا نجد أن عدد المراسلات  متفاوت من قطاع إلى آخر ، و كانت مراسلات   جتمع المدنيالم

ولاة الجمهوریة بمختلف الولایات ، هي الاعلى نسبة ، و في أغلبها  المجلس الوطني إلى السادة

مراسلة ، و یأتي قطاع  العدالة في المرتبة الثانیة   228مرتبطة بمشكل السكن حیث بلغ عدد 

بالحقوق المدنیة  و المحاكمة العادلة ووضعیة السجناء ، على إعتبار أن مجمل  الشكاوي مرتبطة 

مراسلة ،  و تأتي  في المرتبة الثالثة  وزارة الدفاع  الوطني  حیث بلغ  56حیث المجلس الوطني 

مراسلة تتعلق في المجمل بمعاشات  العسكریین  و التسریح من الخدمة  و  53عدد المراسلات 

بطلبات شهادات المعاینة  و الاثبات ، ثم تأتي المدیریة العامة للأمن الوطني في المرتبة الرابعة ، 

مراسلة ، في مجملها متعلقة بمشاكل أعوان الامن  35لمراسلات التي وجهت إلیها حیث بلغت ا

المسرحین من الخدمة ، و بإعادة تجاوزات من أعوان الامن ، ثم نجد مراسلات إلأى مدراء 

 المؤسسات العمومیة ، كلها مرتبطة بنزاعات العمل  و الحقوق المهنیة .

 ردود الجهات المختصة :   •

 العدد  مراسلات  المجلس الوطني للجهات المختصة 

 وزارة الدفاع الوطني 
02 

 وزارة الشؤون الخارجیة  
09 

 وزارة الداخلیة  و الجماعات المحلیة  و التهیئة العمرانیة 
03 

 وزارة العدل  
41  

 وزارة المجاهدین 
14 

 وزارة التربیة الوطنیة  
05 

 وزارة التعلیم العالي  و الحث العلمي 
00 
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وزارة البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة  و التكنولوجیا 
 و الرقمنة 

01  

 وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضایا المرأة 
08 

 وزارة السكن و العمران و المدینة 
01 

 وزارة الصحة  و السكان و إصلاح المستشفیات 
00 

 وزارة البیئة  و الطاقات المتجددة   
00 

 وزارة الصناعة و المناجم  
01 

 التشغیل و الضمان الاجتماعي  وزارة العمل 
11 

 وزارة الشؤون الدینیة  و الاوقاف 
01 

 وزارة السیاحة و الصناعة التقلیدیة 
01 

 وزارة الشباب و الریاضة 
00 

 وزارة الطاقة  
03 

 وزارة الثقافة 
00 

 وزارة الاتصال 
03 

 وزارة الاشغال  العمومیة و النقل 
00 

 المدیریة العامة للأمن الوطني 
24 

 HCRالمفوضیة السامیة  للامم المتحدة لشؤون اللاجئین  
02  

 النقابة الوطنیة للمحامین 
00 

 الولاة 
17 
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 الولاة المنتدبین 
20 

 رؤساء البلدیات 
00 

 المدراء
21 

 العام  المجموع 
180  

 180، ص  2019المصدر : التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان  لسنة  

 مقارنة بین  مجموع مراسلات المجلس  للجهات المختصة و ردودها : •

 556 مراسلات المجلس للجهات المختصة 

 180  ردود الجهات المختصة 

 439 شكوى مراسلات المجلس  للمعنیین ب

 

 

 رسم بیاني یبین عدد ردود الجهات المختصة مقارنة  بعدد المراسلات 

یتبین من خلال  الجدول و الرسم البیاني أن العدد الاجمالي لمراسلات المجلس الوطني  إلى كل 

ا بالنسبة للمراسلات  المجلس  مراسلة أم 556الجهات المختصة في الدولة و المؤسسات  الوطنیة 

،  مراسلة بینما عدد الردود من الجهات المختصة بلغ مراسلة   439بلغت مع المعنیین بشكاوي 

نصف المراسلات ى حت ، و هذه الردود في مجملها لم تبلغ ردا على شكاوي المواطنین  180

0

500

1000

مراسلات المجلس 
 للجھات المختصة 

ردود الجھات 
 المختصة  

مراسلات المجلس  
 للمعنیین بشكوى 
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من عدد المراسلات الذي أوردناها سابقا ،رغم أن القانون یلزم هذه الجهات بالرد  278المقدر ب 

على  یوما ، حتى یتسنى للمجلس الوطني  الرد 60ي مدة أقصاها على شكاوي المواطنین  ف

 المواطنین  و إخبارهم بمآل شكواهم . 

من الردود و عند قراءة الارقام ، نجد وزارة العدل هذه السنة هي التي إستحوذت على العدد الاكبر  

بسرعة على  ) جواب  و هذا راجع إلى حرص وزارة العدل على معالجتها و الرد41حیث بلغت  (

شكاوي المواطنین ، ولهذا یثمن المجلس هذا الاهتمام بمعالجة القضایا المتعلقة بالمساجین خاصة 

على التجاوب الملحوظ على طلبات التدخل ، بناء ، تأتي في المرتبة الثانیة المدیریة العامة للأمن 

لحقوق الانسان ، من ثم على الانذار المبكر  و رصد بعض الانتهاكات من قبل المجلس الوطني 

ردا ،أما 21تأتي ردود مدیري  المؤسسات العمومیة الذین تجاوبوا مع المجلس الوطني حیث بلغت 

سلت إلیهم  التي بلغ عددها قارنة بمقارنة بالمراسلات التي أر عن ردود الولاة الجمهوریة م

 ردا . 17، كانت الردود  مخیبة حیث بلغ  عددها مراسلة 228

 لثاني :  وضعیة حقوق الانسان   من منظور المجلس الوطني لحقوق الانسان المطلب ا 

 الحقوق السیاسیة و المدنیة: الفرغ الأول : 

 الصحافة  : حریة التعبیر و 

حریة التعبیر  و الصحافة هي من أحد الركائز الاساسیة للمجتمع  الدیمقراطي ، تعطي النصوص   

الدستوریة القانونیة في الجزائر كذلك الصكوك الدولیة  المصادق علیها  من طرف الدولة الجزائریة 

 لهذا الحق أهمیة كبرى . 

ات التلفزیونیة الموجودة في الجزائر و القنوات و الاذاعات  و القنو   إن عدد الصحف و المجلات 

لدلیل قاطع على أن هذه الحریة مجسدة في أرض الواقع ، و تتطور رغم بعض الصعوبات 

الموضوعیة  ، إلا أن حریة التعبیر  و الصحافة لیست مطلقة ، فهناك قیود معترف بها دولیا لهذه 
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ذ بعین الاعتبار  متطلبات الامن إحترام سمعة و كرامة  الافراد ، و الاخ الحریة ، وهي أساسا

 22.صحة و الاخلاق الوطني  و النظام العام  و متطلبات ال

من الدستور المتعلقة بحریة الصحافة المكتوبة   50ما جاء في المادة  لذا نجد المجلس یثمن 

والسمعیة والبصریة و على الشبكات الاعلامیة ، و التي تمنع بصریح العبارة إخضاع جنح 

 23لعقوبات سالبة للحریة .  الصحافة

جلس الوطني یدعوا الصحافة الوطنیة ووسائل  الاتصال  على تطویر  الاحترافیة المهنیة .  لذا الم

و الابتعاد عن سیاسة الاثارة ، التي من شانها جعل الصحافة أحد  المصادر الاساسیة  المساهمة 

في تكوین الرأي العام الواعي و المستنیر. و الذي یمارس حقه في مناقشة الشأن السیاسي  و 

لاقتصادي و الثقافي  و الاجتماعي و البیئي  و غیره بإعتباره  الاعلام سلطة رابعة و ركیزة من ا

 بناء دولة الحق  و القانون . الركائز 

  حق التظاهر السلمي 

على الحق السیاسي الهام الذي یعبر عن ركائز المجتمع  2016للقد  نص التعدیل الدستوري لسنة 

 یة التعبیر لجماعات  و فئات واسعة في المجتمع .الدیمقراطي ، لانه یتیح حر 

لذا یقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان المشروع التمهیدي للقانون علیه حتى یتسنى له الادلاء  

برأیه  و تضمین ما یراه من إقتراحات و توصیات  من منظور حقوق الانسان ، و یطلب من 

یستمع في إطار    13-16من القانون ¼ الفقرة الاولى البرلمان  بغرفتیه و طبقا للما دة الرابعة 

دراسته لمشروع  القانون التعلق بالمظاهرات إلى رأي المجلس الوطني ، و هذا بغرض توسیع دائرة 

التمتع بهذا الحق  و التقلیل من القیود التي قد توضع على ممارسة الحق  و الامتثال للمتطلبات  

 و طورتها  الالیات التعاهدیة المختصة .  التي أقرتها  المبادئ الدولیة 

  حق تكوین الجمعیات 

                                                           
   38، مرجع سابق ، ص  2018التقریر السنوي  لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر  لسنة   22
  36، مرجع سابق  ،  ص  2019التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر لسنة    23
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إن هذا الحق  كان محل إنتقادات  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ،الوطنیة ، الدولیة ، حیث 

یشكل عائقا  أمام تطور  الحركة الجمعویة ،  و أن  2012تصرح أن قانون  الجمعیات لسنة 

و إعتمادها  و البیروقراطبة منها ، وقفت في وجه إنشاء الجمعیات  القیود الواردة فیه ، خصوصا 

 24كذا تجمید نشاطها . 

و في نفس السیاق المشهد الجمعوي في الجزائر یؤكد من  الناحیة الرقمیة على الاقل وجود عدد  

من الجمعیات  الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة قانونا ،  و الملاحظ أیضا أن هذا العدد من 

نشط و لا تقوم بمهامها الجمعیات لیس له أثر  ملموس في أرض الواقع ، فأغلب الجمعیات  لا ت

لأسباب مختلفة ،  و التي تحتاج  إلى دراسة علمیة لمعرفة أسباب عدم نشاطها ، رغم الحاجة 

 الماسة للمنظمات المجتمع المدني داخل المجتمع الجزائري . 

منه التي تنص  على  54ي التعدیل  الدستوري خاصة المادة یؤكد المجلس الوطني على ما جاء ف

ضرورة  أن یكون القانون الذي یحكم الجمعیات  قانون عضوي ، و هذا أمر یجب تثمینه عالیا  

 قانون الجمعیات  على المجلس الدستوري . لأن یفرض ضرورة إحالة النص المتضمن 

نوجزه في الجول  2017الصنف  لسنة  و لمعرفة عدد الجمعیات  على المستوى الوطني حسب 

 25الآتي :

 النسبة  عدد الجمعیات  الصنف 

  %4,24 4618 مهنیة 

 %66. 14 15974 دینیة 

 %16.55 18032ریاضیة و تربیة  

                                                           
  94،  ص 2017التقریر السنوي  لوضعیة حقوق الانسان في  الجزائر سنة  24

، تم الاطلاع في  .http://www/interieur.gov 2017موقع وزارة الداخلیة  و الجماعات المحلیة  و التھیئة العمرانیة لسنة   25 
25/05/2020. 

 
 

http://www/interieur.gov
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 بدنیة 

 %12.06 13134 فنون ثقافیة 

 %15.27 16634 أولیاء التلامیذ 

 %0.97 1052 علوم والتكنولوجیا 

 %21.45 23371 جمعیات أحیاء 

 %2.30 2505 بیئة 

 %1.16 1746 معاقین 

 %0.13 142 مستهلكین 

 %3.34 3634 شبیبة و طفولة 

 %0.13 142 سیاحة و ترفیه 

 %3.34 3634 متقاعدین  و مسنین 

 %1.00 1086 نساء 

تضامن  و أعمال 
 خیریة 

4304 3.95% 

 %0.31 339 إنقاذ 
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 %0.87 945 صحة  و طب  

 %0.12 132 القدامى  تلامیذ

 %100 108940 المجموع 

الجمعیات المطابقة 
 لعهد الدولي

48957 44.94% 

الجمعیات الغیر 
  العهد الدولي مطابقة 

59983 55.06% 

 

 الحقوق الاقتصادیة  و الاجتماعیة و الثقافیة ::الفرع الثاني  

الاقتصادیة  و الاجتماعیة و الثقافیة  إحدى عشر مادة لها علاقة بحقوق   2016لقد تناول دستور 

ة في المساواة بین الرجال  و النساء في سوق التشغیل ،  لو البیئة منها خمس مواد جدیدة  المتمث

ئق و الاحصائیات ، الحق في السكن في الحصول على المعلومات و الوثاالحق في الثقافة ، الحق 

ة و المتجددة في الدستور منها مساواالمكفولة   ، إضافة للحقوق الاخرى،  الحق في بیئة سلیمة 

تناول جمیع   2016في الحقوق و الواجبات ، إذ یسجل المجلس ،أن دستور  بین المواطنین

و هذا   1996المعاییر الدولیة  المعتمدة في أهداف التنمیة المستدامة  مقارنة بدستور الاخیر  ، 

  لا یعني على الاطلاق أن المجالات المستحدثة

طة التنظیم و لم تكن مدسترة بل كانت تفعل  بواسفي الدستور لم تكن ساریة المفعول ، لكن 

أهداف  التنمیة  المستدامة  و الخاصة بالحقوق الاقتصادیة اءات ، ارتقت  ، فبهذه الاجر   المراسیم

، و التي أسست  -الدستور –والثقافیة و البیئیة  إلى الدرجة الاعلى بالقانون الاسمى  و الاجتماعیة

والتوجهات الدولیة  النابعة من إلتزامات الدولة الجزائریة معیاریة تتماشى و عززت لمنظومة قیمیة 

وذلك  بغیة ضرورة مواءمة التشریعات  و التنظیمات الوطنیة وفق معاییر المدسترة  لمختلف  

ت ، من  منظور حقوق الانسان  لمختلف  المجالات  و القطاعات . في إطار إستكمال  الاصلاحا
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راك جمیع  الفاعلین الاجتماعیین و ضرورة الاعتماد على النماذج الحدیثة  في بلورة و تقییم و بإش

السیاسات العمومیة التي تتماشى وفق التوجهات الجدیدة ،لاسیما تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة، التي 

ءلة و تطبیق القانون والمشاركة ، مما سیسمح  تؤسس لمفاهیم قیمیة ، كمسألة الشفافیة و المسا

بیق  و للفاعلین الاجتماعیین  وأصحاب المصلحة بالمساهمة  و المشاركة و المتابعة في مدى تط

تجسید السیاسات العمومیة كذلك ضرورة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة مع فتحه على الخبراء 

 ن  و التشریعات اللازمة لتنظیمه .قوانیالاخصاء المهنیین ، و هذا من خلال  إصدار ال

إنطلاقا مما سبق سنتطرق خلال مایلي إلى وضعیة مجموعة الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و  

 الثقافیة  و البیئة  و المتمثلة فیما یلي : 

  مجال الصحة 

في یمكن بلوغه ، عنوانا أساسیا  مجسدا یشكل الحق  في التمتع بأعلى مستوى  من الصحة 

القوانین الدولیة كمرجع عام ، و في الدساتیر  الوطنیة كمرجع محلي خاص بكل دولة ، و یعتبر 

 من الحقوق الاساسیة الواجب السهر على حمایتها و تعزیزها من منظور حقوق الانسان ,

تعزیز مكانة الحق    2016ففي الجزائر ، الحق في الصحة  مكفول دستوریا ، و لقد جسد دستور 

التي تنص على أن: "الرعایة الصحة حق المواطنین، تتكفل الدولة  66لصحة في المادة في ا

الوقایة من الامراض الوبائیة  و المعدیة  و بمكافحتها ، تسهر الدولة على توفیر  شروط العلاج 

   26للأشخاص المعوزین" 

المتعلق  بالصحة الاطار 27 2018جویلیة سنة 2المؤرخ في 11-18كما شكل القانون الجدید رقم  

ى تجسید  حقوق  وواجبات المواطنین و المبادئ الاساسیة  و یهدف إل  ، الذي یحدد فیه الاحكام

صحة الاشخاص و الحفاظ علیها   في مجال الصحة ، كما یرمي إلى ضمان   فالوقایة  و حمایة 

 ة الخاصة. ستعادتها  و ترقیتها ضمن احترام الكرامة  و الحریة و السلامة  و الحیاو ا

غیر أن القانون لاقى العدید من الانتقادات في الاوساط السیاسیة و النقابیة  حیث  أدرج العدید  

من التعدیلات و المصادقة علیها من طرف البرلمان بغرفتیه  و سحب بعض المقترحات النابعة 

تشركه في   أشار المجلس إلى ان الوزارة الوصیة لم المجلس الوطني لحقوق الانسان  أذمن 

                                                           
 ti.htmhttps://www.joradp.dz/har/consموقع الامانة العامة للحكومة الجزائریة                                       26 
 
 

الجریدة الرسمیة ، العدد  المتعلق بالصحة ،  ،  2018جویلیة  2المؤرخ في :  11- 18الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم    27
 .  2018یولیو   29،   الصادرة في  46

https://www.joradp.dz/har/consti.htm
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الفقرة الثانیة تشیر   04في المادة  13-16الاطلاع علىىى مشروع القانون  رغم أن  القانون 

و یكلف لهذا الغرض على وجه  صراحة إلى: " یعمل المجلس على ترقیة حقوق الانسان 

الخصوص بما یأتي :... دراسة  مشاریع  النصوص التشریعیة و التنظیمیة و تقدیم  ملاحظات 

 نها تقییم  النصوص الساریة المفعول على ضوء المبادئ  الاساسیة لحقوق الانسان ..." بشأ

الزیارات المیدانیة التي أجراها من كما سجل المجلس  الوطني العدید من الملاحظات خلال   

أعضاء لمختلف المستشفیات عبر التراب الوطني للمعاینة و الوقوف  6خلال الوفد المتشكل من 

الانشغلات  المطروحة سواءبما یخص الاستقبال أو  التكفل بالمرضى أو بنسبة  على مجمل

 28لوضعیة العاملین 

 و من خلال هذه العملیات توصل المجلس لأحصاء مجموعة معطیات تتمثل فیمایلي:  

P28Fنسبة الامراض المتنقلة : 

29 

الوطني في هذا الجانب  نقطتین یراهما أساسیتین ، لاسیما أداء فقدان  المجلسیتناول  المجلس 

إلى وفاة شخصین مع تسجیل  2018المناعة ( الایدز ) ، و داء الكولیرا  الذي أدى في صیف 

 عدد من الإصابات .

 "داء فقدان المناعة "الایدز 

حالة  12.000ارب ما یق  2018إلى سبتمبر  1985سجلت االجزائر منذ ظهور المرض في سنة 

حالة سنویا ، و أن الشریحة الاكثر إصابة  700إلى  600إصابة بفیروس " الایدز " ، أي بمعدل 

  35إلى 20هي الشباب ن الذي تتراوح أعمارهم ما بین  

مقارنة بإحصائیات للمخبر الوطني المرجعي للسیدة التابع لمعهد " باستور " بالجزائر ، تم تسجیل  

سبتمبر  من نفس  السنة ، إذ تؤكد الاحصائیات بأن العدد المذكور لكل 30غایة حالة إلى  723

نساء،  %53, 47رجال  و  %43, 52سنة هو مؤشر ثابت خلال  الاربع سنوات  الماضیة منهم 

 و أن النسب حسب الاعمار كما یلي :

 النسب  السن

                                                           
  58، مرجع سابق ، ص  2018التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر لسنة   28

 
  58،60المرجع نفسھ ، ص ص   29
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 %6 سنة  0-14

 %15 سنة 25-29

 %18 سنة 30-34

 %15 سنة35-39

 جدول  تصنیف مرضى السیدا  حسب السن   

مركزا متخصصا للسیدا موزعة على التراب الوطني  15أن الجزائر أنشأت  و تجدر الاشارة إلى

ملیون 175من إجمالي  المبلغ المخصص في إطار برنامج مكافحة الداء قدره  %95بمیزانیة 

 . 30دولار للتكفل بالمرض

 داء الكولیرا :  

  الكولیرا  المعروف بوباء الفقراء ، من بین الاوبئة التي تجتاح الدول و الشعوب دون یعتبر وباء

إذ تشیر  تقدیرات میا للصحة ة الانتشار التي تمثل تهدیدا عالحواجز ، فهي  من الاوبئة السریع

 وفاة بأنحاء العالم .143,000ملیون حالة   4,0و 1,3الباحثین إلى  عدد یتراوج بین 

جزائر انطلاقا من   الاستراتیجیات المتبعة و الآلیات  التي بادرت بها  منظمة أما في ال  

في وثیقة  بعنوان "مجموعة أدوات الكولیرا "  إستطاعت بذلك  2013الیونسیف  بنیویورك في 

سنة  لیظهر هذا التحدي من جدید في الجزائر سنة  20القضاء على داء الكولیرا  منذ حوالي 

 31حالة مشكوك بها .   127حالة مؤكدة  ضمن  41من أًصل وفاة شخصین لیؤدي إلى   2018

 ثانیا : الامراض الغیر المنقولة 
                                                           

30  Le représentant de l’ONU- SIDA Algérie ,Mr Adel ZEDDAM.   
http://www.radioalgerie/new/fr/article/20171129/127295.html ) 25/05/2022( تاریخ الاطلاع:      
 

 ،   2016الیونیسف ، مجموعة أدوات الكولیرا، شعبة البرامج ،  31
http://www.unicef.org/cholera/files/cholllllera-Toolkit-arabi 

 22.05.2022تاریخ الاطلاع :   

http://www.radioalgerie/new/fr/article/20171129/127295.html
http://www.unicef.org/cholera/files/cholllllera-Toolkit-arabi


  2019-2016الفصل الثالث :مكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان في تحولات السیاسات
 

124 
 

في الجزائر  الامراض الغیر  أو ما یسمى بأمراض الزمنة  حیث نجدها في الجزائر بشكل مفرط   

،إذ سجل المركز   السكري من الامراض الاكثر تزایدا في الجزائر  و یعتبر مرض السرطان  و داء

حالة جدیدة في الجزائر   و تسجیل   53076ما یقارب   2018الدولي للبحث في السرطان سنة 

حالة وفاة و تتوزع الحالات عند الرجال و النساء حسب نوع 29.000عدد الوفیات أكثرمن 

 السرطان . 

السكان و إصلاح أما في ما  یخص داء السكري فحسب الدراسة التي أنجزتها وزارة الصحة و  

أثبتت  أن ازید من  2017و  2016فیات بالتنسیق مع منظمة الصحة العالمیة بین سنتي شالمست

 4ما تمثل أكثر من  یعانون  من داء السكري   69و   18من الجزائریین البالغین ما بین  14%

ة الثقاف ،  و هذا نتیجة لغیاب 2018حالة جدیدة سنة 5500ملایین مریض  مع تسجیل 

الاستهلاكیة  و تغییر النمط المعیشي عند الجزائریین المرتبط  أساسا بالمنتجات الاستهلاكیة  

 32المضرة لصحة  غیر الخاضعة للمواصفات  العالمیة . 

  : مجال القدرة الشرائیة 

تنذر بصعوبة  2019إلى  2017المؤشرات   من سنة لاحظ المجلس المجلس الوطني أن كل  

القدرة الشرائیة  حتیاطي  الصرف بإضافة  إلى تدهورتبخر إ العجز المالي،الجزائر  في ظل 

 للمواطن .

تمیزت  أزمة إقتصادیة  ،    2017و أجمعت  الاوساط  الاقتصادیة في الجزائر  إنطلاقا من سنة  

حیث عرفت  تطبیق إجراءات تقشفیة صارمة , كما تواصل العجز في  المیزانیة العامة بشكل  غیر 

ملیار  دولار سنة  16بأن  العجز في المیزانیة  وصل ل ق  ، إذ أشارت التوقعات  الحكومة مسبو 

، لهذا خیرت الحكومة بین  حلین لمواجهة هذه المعضلة المالیة :إما سد العجز عن طریق  2019

اللجوء إلى إحتیاطي الصرف  و التوجه نحو الاقتراض من الخزینة  العمومیة ، التي هي الاخرى 

 ر ملیار دولا  30زا سنویا یفوق عج

                                                           
32 http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs355/ar/                         : 22.05.2022تاریخ الاطلاع  
 

http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs355/ar/
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بسبب المخاوف  من إرتفاع الاسعار ن خاصة بعد  القدرة الشرائیة  في الجزائر لهذا یعتبر  تدهور 

من % 34موجه   و الذي قد یكون  قد فقد  إعلان بنك الجزائر المركزي  تعویم الدینار بشكل

  2016مقارنة بسنوات الماضیة حیث بلغ معدل سعر الصرف في سنة    2019في سنة  قیمته

لیفقد نقطتین  ،  2018سنة ّ  119 ،  2017في نهایة سنة  112ر ، ثم دنانی 107نحو 

 . 2019إضافیتین سنة 

و في هذا السیاق  ن یلاحظ المجلس الوطني بأن  انخفاض قد  یؤثر سلبا لیس فقط  على الفقراء   

بقة المتوسطة أیضا ، و هو ما هدد بتعجیل إنهیار  القدرة الشرائیة للمواطنین ، رغم و إنما على الط

إلا أن هذا ،  2019من الانفاق على مخصصات الدعم ، وفق لمیزانیة  %20تخصیص الحكومة 

  33الاجراء لم ینجح في  تحسین  القدرة الشرائیة للمواطنین

مالیة  هي الهیكلة في الدرجة الاولى ، مما و في نهایة یرى المختصون في مجال المسألة ال 

یتطلب  تنفیذ عدد من التدابیر  من أجل التحكم في الاسعار  و العمل على إستقرار القدرة الشرائیة 

 في الجزائر .

  : في مجال التشغیل و محاربة البطالة 

الانشغالات الرئیسیة الراهنة  ، حیث  تشكل قضیة الشغل  و البطالة على الصعید الدولي ، إجدى

نامج التعدیل الهیكلي تواجه الجزائر من جهتها منذ أكثر من عقدین أزمة شغل  تفاقمت مع  بر 

 ، الذي غیر من طبیعة الاقتصاد الجزائري و زاد  من حدة الازمة .1994لسنة 

بمتابعة وتقییم ، المكلفة   ، مستوى الوطني فرغم الاآلیات و المیكانیزمات التي تم إنشائها على ال 

تطبیق  مخططات و برامج ترقیة الشغل من برامج قطاعیة  و سوق العمل ، نجد  بان جهاز  

غیر فعال ، بالاضافة  إلى تسجیل المجلس الوطني لحقوق الانسان تشغیل الشباب بشكل عام 

سیطرة بعض الشبكات شكاوي  من فئة شباب بوجه خاص  من تفاقم المحسوبیة و البیروقراطیة  و 

 الغامضة .

                                                           
 110،111، مرجع سابق ، ص ص 2019التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان في الجزائر  لسنة     33
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و في نحلیله لوضعیة التشغیل و مكافحة البطالة  في  الجزائر  ن إستند المجلس  الوطني على  

في ماي   % 11.4معطیات  الدیوان الوطني للإحصائیات في تحدید نسبة البطالة  و التي بلغت 

نقطة مع إنخفاض   0,3ب  ، مسجلة تراحعا  2018في سبتمبر  %11,7مقابل   2019

ملیون شخص   1.449محسوس في  المعدل لدى الرجال .  فعدد  السكان البطالین  قد قدر  ب 

ملیون شخص في شهر سبتمبر من نفس السنة , بمقابل انخفاض  نسبة  السبة  1,462مقابل 

نسبة   سجل خلال  نفس فترة   2018في شهر سبتمبر  %9.9البطالة  عند الرجال منتقلة من 

 . %20.4لتنتقل  إلأى  19.4%

مقابل   %29.9نسبة  2019أما بخصوص نسبة البطالة  لدى الشباب فقد بلغت في شهر ماي 

أظهر توزیع ’ نقطة ، من جانب آخر  2.2،  مسجلة تراجعا ب  2018في سبتمبر    .29

بطالا  لیس لدیهم  663000ما یعادل    45,8البطالین  حسب الشهادات المتحصل علیها  نسبة 

بطالا ،   384000ما  یعادل  %26.5شهادات  أما أصحاب الشهادات  من التكوین المهني نسبة 

 بطالا .  402000ما یعادل    %27.8نسبة في شكل  المتحصلون  على شهادات التعلیم العالي 
34 

 : مجال التربیة و التعلیم 

ي  و إنتاجي  ، فهو من الاساسیات التي تهتم جیرى المجلس الوطني  أن التعلیم  إستثمار إستراتی

بها  كل الدول ، إذ توفر  الموارد و الوسائل الملائمة التي تعكس هذه الاهمیة  التي تعطى للقطاع  

كونه هو المفتاح الذي یسمح للوصول لمستویات التقدم المطلوبة و بأسهل شكل ممكن ،  إضافة 

 لاعلان العالمي لحقوق الانسان . لذلك  فهو حق مكفول و منصوص علیه في ا

الجزائر ان یتم العمل  على تنسیق  و ضمان  أن یتحكم الجمیع  بنفس  لذلكن فإنه من المهم في  

المعلومات  و  القاعدة  من أساسیات  التعلیم : القراءة  و الكتابة   و الریاضیات  و تكنولوجیة 

ن  2003اللغات الاجنبیة ،   لكنه بالرغم  من الاصلاحات التي أقرتها  لجنة "بن زاغوا"  منذ سنة 

و التي كانت مجرد  و عود لتحصیل نتائج مختلف الاطوار ،  مع تسجیل ضعف مستمر خلال 

وریا  و شهادات السنوات الأخیرة  في التحصیل العلمي و البیداغوجي  ، فقد تم التحضیر  البكال
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التعلیم المتوسط بالكم لا النوع ، مع تفشي ظاهرة الغش بأنواعه ، و هذا  ما یعكس الحلول 

 الترقیعیة  في كل مرة . 

لتربوي تقلیصا للفروض إلى فرض واحد في الثلاثي عدا العربیة  و من جهة أخرى عرف  النظام ا 

وكول الاعادة "  الامر  الذي عرف امتعاضا  و الریاضیات، كما  تم اللجوء هذا العام  إلى " بروت

 للمؤسسات التعلیمیة،  عدم  تقبل  من طرف السلك التربوي و الاداري

بسبب  إفراغ  مجالس الاقسام التي تعقد في بدایة السنة  الدراسیة  من محتواها ، بعد إعادة النظر 

سسة من عدة نواحي ،   في شكاوي المفصولین  و الموجهین الذین  یشكلون عبئا على المؤ 

الواقع  العدید من النقائص   إضافة لذلك یرى المجلس الوطني  ،  بان قطاع التعلیم یسجل  في

 35ر منها مایلي : نذك

   ظروف العمل الشاقة ، خصوصا تلك التي یسببها  التقسیم البیداغوجي  ن الذي یعتقد المختصون

 بأنه  عال  في الطور  المتوسط  و في المدن الكبرى حیث تظل ممارسة نظام الدوامین قائمة ، 

   ثقل البرامج و الجداول الزمنیة 

   انخفاض بل إختفاء  التعلیم التقني 

 تلمیذ ، 65000التسرب المدرسي ما یمثل  إستمرار 

  من الاطفال، لاسیما  الفتیات اللاتي  یعشن  %5عدم ضمان التمدرس للجمیع .  و بالتالي  فإن

 في المناطق الریفیة لا یحظون بالتعلیم ،

  ناطق الداخلیة  بالبلاد لاسیما في المإنخفاض مردودیة القدرات البیداغوجیة لمدارس التكوین المهني

، 

  . إكتظاظ الهیاكل سواء على المستوى الثانوي أو الجامعي 

و هذه  العیوب لیس  نتیجة لأي المجلس  ، بل لعدم وجود الامكانیات  المالیة و الهیكلیة و 

 التجهیزیة  وطرق التسیر و بالتالي عدم فعالیة و كفاءة السیاسة الخاصة بقطاع  التربیة و التلیم ،

 كذلك أدت هذه المشاكل  إلى  خسارة الجزائر مقعد في منظمة الیونسكو . 
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المجلس الوطني إرتیاحه تبني عملیة الرقمنة  الذي قام بها القطاع  و هي   في حین یسجل 

تحدیثات  هامة تتعلق بعملیات تحویل  التلامیذ و تسجیلهم ، الذي ضبط  التعداد الحقیقي  

لوطن ، إضافة إلى تحدیثات  خاصة بتحلیل  النتائج  و كشوف للمتمدرسین  على مستوى ا

التلامیذ ، و الجدید في  مجال الرقمنة  هو إستغلالها من طرف الدیوان الوطني للإمتحانات  و 

  المسابقات  في تسجیل  تلامیذ الامتحانات  الرسمیة .

 : مجال السكن 

مصدر  قلق كبیر  للمجلس الوطني  الذي یعمل  على  لا تزال   مسالة السكن  في  الجزاءر   

 الرصد المستمر لإدارة و تجسید  البرامج ذات الصلة  من قبل الحكومة . 

فقد  تم  الانتهاء من العدید من المشاریع  ، فحسب بیان الحكومة ، بعد الاستماع للعرض الذي   

لى أن الحظیرة أشار من خلاله إالبرامج السكنیة العمومیة  ةقدمه  وزیر السكن حول  وضعی

قلال، ووتیرة  الانجاز لا ملیون سكن منجز منذ الاست 9.6كن بلغت  حوالي نیة الاجمالیة للسالوط

وحدة سكنیة قید الانجاز بجمیع  682.000تزال متواصلة حیث تجاوز البرنامج السكني الحالي 

یفي  و عدل والترقوي ، بالاضافة إلى صیغها بما فیها السكن العمومي  الایجاري  و المدعم  و الر 

وحدة سكنیة  سیتم الانطلاق  فیها قریبا . كما  عرفت هذه السنة  إلى غایة شهر   363.000

 36وحدة سكن،  178.000توزیع أكثر من    2019سبتمبر 

و بالرغم  من أهمیة هذه المشاریع  التي بدأت و الانجازات التي تحققت  في هذا السیاق ، فإن   

 السكن لا ینفك یتزاید بإستمرار و العجز في السكن في تزاید ، مما شكل أزمة سكن  أكثر تعقیدا . 

   ائر هي : العوامل المسببة لازمة السكن  بالجز على هذه المعاینة  ، یرى المجلس ان  و بناء 

  التأخر  في  تنفیذ المشاریع  المعلن عنها 

  ، التأخر في  توزیع  السكنات 

  ،غیاب الشفافیة عند توزیع السكنات 

  غیاب سیاسة حقیقیة لتوزیع السكنات 

 ، عدم الامتثال لمعاییر اهلیة للحصول  على السكن 
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  بالتمتع بالحق في السكن.المحاباة ، المحسوبیة  و عدم وجود رقابة  فعالة فیما یتعلقP36F

37 

 الحقوق النوعیة الثالث :  الفرع 

 حقوق المرأة :  .1

لقد  صادقت الجزائر على العدید من  الاتفاقیات الدولیة و الاقلیمیة للقضاء على أشكال التمییز  

ضد المرأة  ، كذلك  كرس الدستور الجزائري  مبدأ المساواة  بین الرجل و المرأة  و مبدأ عدم 

 و الرأي . التمیز على أساس الدین ، العرق ـ

 لجنة متكونة  من ممثلي   2018سان  في نوفمبر  أنشأ المجلس الوطني لحقوق الانو لقد  

كل المؤسسات الوطنیة ،  مراكز البحث  و جمعیات النسویة  ،و هذا لمتابعة  تنفیذ التوصیات  

عنیة بالقضاء على جمیع أشكال  التمییز ضد المرأة  التي تم  تقدیمها للجزائر ، و لقد   اللجنة الم

و لقد شهد  2019، لتختتم أعمالها بلقاء الوطني في أكتوبر  2019اللجنة طوال  سنة   إشتغلت

 حضورا  للمؤسسات  و جمعیات وطنیة المعنیة  لیتم الخروج  بمجموعة نتائج المتمثلة فیمایلي : 

  المرأة  و التنمیة  الاجتماعیة 

 التربیة و التكوین :  •

تفعت  نسبة  تمدرس  البنات البالغات  من العمر الست حسب مصادر وزارة التربیة الوطنیة ، إر  

و بالنسبة للبنات و   %98.4إلى   2019 -2018بالنسبة لسنة الدراسیة ) سنوات بالنسبة 6(

لصالح الاولاد  ن و بالنسبة للفئة العمریة  ما بین  0,3ما یعادل  فرق   % 98.7بالنسبة للأولاد 

نقاط  ،   4أي بفارق   %95اما الأولاد  بنسبة    %91سنة ، فمعدل تمدرس  البنات  17و  6

سنة ّ ، رغم أن المساواة  مكرسة  في  17و 6بنات یبدأ  في سن بین بمعنى التسرب المدرسي لل

كل الاطوار التعلیمیة، لاسیما في الطور الثانوي و التعلیم العالي و التكوین المهني  و  یبقى 

المتمدرسات و اللاتي  تسربن في الطور الابتدائي و معرفة المصیر المجهول للبنات غیر 

 المتوسط.
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على  مستوى التعلیم العالي فنسبة  الطالبات أعلى من نسبة  الطلبة ، لكن من رغم من هذا أم 

 38الحضور على مستوى التعلیم العالي و الثانوي  إلا انه لا ینعكس على  مستوى سوق العمل . 

 المرأة  و الصحة : •

حة دون  أي تمیز مهما  كان مبرره و طبیعته  و  لقد اوجب المشرع الجزائري  حق المراة في الص

المتعلق بحمایة صحة المرأة ،    2018المؤرخ  في یولیو  18-11ذلك بمقتضى  القانون رقم 

  الوقایة و العلاج و المرافقة  التي تتطلبها حالتها  الصحیة  في كل  مراحلها  و في كل مكان 

 بالتالي نحدد الحالات التالیة : 

o  : صحة الأمومة 

ولادة مقارنة  مع   100,000لكل   57.7إلى   2016وفیات الامومة  في سنة  اخفاض معدل 

ولادة  مع إرتفاع في نسبة  الولادات في 100.000لكل   117، حیث قدرت ب  1999سنة 

الراجع  و الاجراءات و التدابیر المتخذة في هذا المجال  مثل :   %93المستشفیات  ل  نسبة 

الامومة ، إعداد  مراجعة لنسبة  الوفیات ، العمل  س  و التصریح الالزامي  لكل وفیات التأسی

 39. 2019- 2015رة بمخطط  وطني لتخفیض  وفیات الامومة  بوتیرة أـسرع خلال فت

 المرأة و الشغل :  •

المساواة  بین الرجل و المرأة  في مجال العمل المكرس  في التشریع  إلا ان بالرغم من مبدأ   

 تشغیل المرأة یبقى ضعیفا  ، فحسب الدیوان الوطني للإحصائیات 

في    %60بینما یتجاوز معدل تشغیل  الرجال  %14یقدر  معدل تشغیل  النساء حوالي  

ما یبین الفرق  الشاسع  بین الرجل و المرأة في مجال التشغیل ،  لكن بالمقابل  نشهد   2016سنة

من المناصب   %60حضور  قوي للمراة في عدة قطاعات منها الادارة  حیث نجد  أكثر من  

 % 61و  2018في سنة  %61,42في الادارة  نسبة  تشغلها المرأة  ، ففئة الاطارات السامیة 

لكن هذا  الحضور القوي في الادارة  لا یعكس  حورها ف منا نع القرار ،   2019في سنة 

إلى  2016فبخصوص المناصب العلیا  ك رئیس مصلحة  ، رئیس مكتب  وصلت النسبة في 
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لة ، فقد إرتفع حضور المراة  أما  الوظائف السامیة للدو  2019و 2018ة سن  %25و    21%

 40.  2019لیستقر  في سنة    2018في سنة  % 16.4و إلى  2016في سنة  %21إلى 

 41فتتواجد  النساء اللائي یشغلن  مناصب علسا في الدولة  في عدة قطاعات منها :  

واحدة رئیسة   ) سفیرات ، و إمراة7) وزیرات على مستوى الحكومة بالاضافة لذلك  سبع (4(

) نساء برتبة عمید ، وواحدة برتبة لواء ضمن  الجیش الشعبي الوطني، و 4لمجلس الدولة ، و (

 إمرأة .رئیسة المجلس الوطني لحقوق الانسان السابقة 

و لكن في الواقع لم تصل أي شكوى  إلى المجلس الوطني  لحقوق الانسان  و مفتشیة العمل  أي  

في التوظیف و الروات ب ن إذ أرجع المجلس الوطني لحقوق الانسان  ا التمییز شكوى حول هذ

السبب في هذه الظاهرة إلى عدة صعوبات و  عوائق  التني تعرقل  المر أة في حیاتها المهنیة  و 

 كذلك وصولها  إلى  المناصب العلیا  و مناصب صنع القرار منها :

نیة ، وهذا  راجع  غلى نقص  المرافق مثل: دور عدم التوفیق  بین الحیاة العائلیة  و الحیاة المه 

 الحضانة  و الحدائق للاطفال .

 لسامیة (  التوفر و الاجراءات ) العوائق المرتبطة  بالوظیفة  ا  

طریقة التعیین  التقدیریة القائمة على اساس سیاسة تفضیلیة  و غیاب تعریف  واضح  لمعاییر   

للنساء اللواتي  تمتلكن شبكات  ه الطریقة غیر ملائمة الاختیار  في مناصب صنع القرار  ، هذ

 ذات نفوذ  مفیدة . 

    : المرأة و  المشاركة السیاسیة 

، من الدستور  المساواة  في حق  التصویت  و الاهلیة للإنتخابات مضمون  62حسب المادة   

  03-12القانون العضوي لذا تعمل  الدولة على ترقیة الحقوق  السیاسیة للمرأة  و ذلك بمقتضى  

 . 2012ینایر  12المؤرخ  في 

، ارتفع عدد النساء   2012و تبعا  لتطبیق هذا القانون  خلال الانتخابات التشریعیة  لسنة  

،  نائبا   462إمراة منتخبة من أصل   146المنتخبات  في المجلس الشعبي  الوطني  إلى 
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، و الجدیر في المجالس  الشعبیة الولائیة  %29.69في المجالس الشعبیة البلدیة و   % 16.56

بهذه النتائج عن باقي الدول العربیة ، إذ  تشغل المرأة الجزائریة المرتبة  بذكر  ان الجزائر  تقدمت 

 في التصنیف العالمي للمرأة  في البرلمانات  الوطنیة . 28

نائبا  485إمرأة من أصل  118، تم  إنتخاب  2017اما في الانتخابات  التشریعیة  لشهر ماي  

بالمجلس الشعبي الوطني  ن حیث  إنتخبت إحدهن  نائبة رئیس  بمكتب المجلس  الشعبي  

تراجعا في تمثیل المرأة  ، حیث إنخفضت  الوطني  و إثنین منهن رئیستین للجنتین  ، و هذا یمثل 

 . 2012في سنة  % 30.6بمقابل  2017في سنة  %25نسبة  تمثیلها  إلى 

منهن  من الثث الرئیسي  یعینهن رئیس الجمهوریة ،   9نساء ،  10 في مجلس الامة  نجد أما  

 ثلاثة نساء منهن على  رأس الأحزاب .  و في الوقت  الراهن 

و تعود  أسباب  هذا التراجع  إلى بعض الثغرات  في القانون العضوي  المحدد  لكیفیات توسیع    

على كبیر  من الاحزاب الصغیرة  حصلت  منتخبة  ،  إذ  أن عددحظوظ المر اة في المجالس ال

 42مقعد  واحد  و كان رجل عى رأس القائمة . 

 :العنف ضد المرأة 

جتمع المدني ، و ضوع  لقاءات  المنظمة من طرف المأصبح  الیوم العنف  ضد المرأة  مو 

، بعد أن  لمحاربة لهذه الظاهرة على مستوى الحكومة  تهدف إلى إیجاد  إستراتیجیةموضوع بحوث 

كان  البث فیه  لوقت طویل  موضوعا محظورا  و كذلك على المستوى  التشریعي  الذي یحظر 

 أي عنف بدني او معنوي  و المعاملة اللانسانیة . 

یث  أنه تم لكن ، بالرغم  من هذا التشریع ، إلا أن العنف ضد المرأة  ما زال یثیر  القلق ن ح 

، اغلبیتها تعاني  من العنف الاسري و الزوجي  ن و یبلغ   2018حالة  في   9250إحصاء 

 35و   26بین  2930سنة  ،  25و19بین   1720،  سنة  55و 19سن الضحایا  ما بین 

 سنة .  55و  46بین   1300سنة  و  45و   36بین   2278سنة، 

یئة جواریة  متخصصة  بهدف حمایة  المرأة و ترقیة حقوقها و لمحاربة  هذه الظاهرة  تم إنشاء  ه
43. 
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 حقوق الطفل  : .2

الدولیة و  العدید من الاتفاقیات و الصكوك لقد أسفرت محاولة الحفاظ على  حقوق الطفل  

الاقلیمیة   ، إضافة لذلك تم تكریه دستوریا و  تبني العدید من القوانین و المراسیم التي توجب 

الحمایة ضد  حمایة الاطفال  و توفیر جمیع إحتیاجاتهم  في جمیع المجالات :  الصحة ، التعلیم ،

 العنف بمختلف اشكاله ، عمالة الاطفال ... 

ى أفضل بخصوص  ترقیة و حمایة الطفولة، تبنى المجلس الوطني مع ذلك  ، للوصول إلى مستو 

لحقوق الانسان  نظام متابعة  لوضعیة الاطفال في  الجزائر و عمل على  إقتراح مجموعة من 

 44التوصیات  التي أسفرت عن مایلي : 

   : الطفل و الصحة 

دل  حیث ّ إنخفض  معلقد سجل مجال صحة الاطفال تطورا إیجابیا مقارنة بالسنوات الماضیة ، 

  1000لكل  41.3بالنسبة للأولاد  و من  %25.7إلى  % 44.8وفیات الرضع و الاطفال  من  

معدل الاطفال  المولودین ولادة بالنسبة للبنات . أما فیما یخص   1000لكل  22.6ولادة  إلى 

سنة  ولادة 1000لكل    12.1إلى  2000ولادة سنة  1000لكل   24.7موتى ،انتقل من 

2018  

و بالرغم من  التطورات المحققة  في مجال  إنخفاض معدلات  و فیات الرضع و الاطفال إلا انه  

مازالت  هناك  صعوبات في التكفل  بالاطفال المصابین  ببعض الاطفال مثل :  الامراض  

 النادرة ، مختلف أنواع السرطانات و الاضرابات النفسیة من بینها مرض التوحد . 

  م : طفل و الحق في التعلیال 

الاطوار ، بینما یبقى  التعلیم الاساسي إجباري  و التعلیم مضمون و محاني لمختلف الحق في  

، وعلیه یقدر  معدل تمدرس الاطفال   04- 08هذا طبقا للدستور و القانون التوجیهي  رقم 

و نسبة البالغین  من    %98,4ب   2019-2018) سنوات لسنة 6البالغین من العمر الست (

  %91سنة  تبلغ   17-6العمر بین 
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حسب الاطوار التعلیمیة  و   2019 -2018لسنة   اما فیما یخص  نسبة التسرب المدرسي  

 النوع فإنها كالتالي : 

 المجموع  البنات  الاولاد  الطور  

  %1.1 %1 %1.1 الابتدائي 

 %7.3 %4.9 %5.9 المتوسط  

  %12.4 %3.8  %22.2 الثانوي

 المصدر:  وزارة التربیة  الوطنیة

 : العنف ضد الاطفال 

لا یوجد  معطیات دقیقة و حقیقیة  فیما  یخص العنف ضد الأطفال، و مع ذلك  و حسب 

كل الحقیقة ، لإإن إحصائیات  المدیریة  العامة للأمن الوطني ، التي تعتبر جزئیة و لا تغطي  

 .إرتفاع ملحوظ  في ضحایا العنف خاصة في  الوسط المدرسيالوضعیة مقلقة،  فقد سجل 

مؤسسة  تربویة  مسها  359أین احصت مصالح الامن  الوطني   على المستوى الوطني  عدد  

 ثانویة . 91متوسطة و  189إبتدائیة ،  97العنف  بشتى أنواعه  ن منها 

در المقدمة  الجهة الغربیة العنف المدرسي  بحسب المناطق ، فتتص أما على  مستوى توزیع  

ضحیة ،    146متورط و   159للبلاد  حسب طبیعة العنف الممارس في المؤسسات  التربویة ب 

  121ضحیة ، الجهة الوسطى للبلاد ب  122متورط و  132بلاد ب تلیها الجهة الشرقیة  لل

 45ة .  ضحی 18متورط  و  18و أخیرا  الجهة الجنوبیة للبلاد  ب ضحیة  92متورط و 

و حسب  المجلس  الوطني لحقوق الانسان  تعود الأسباب  الرئیسة  لظاهرة العنف المدرسي إلى  

 مایلي : 
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السمعي البصري  التي  تظهر  حالات العنف  مواقع التواصل الاجتماعي و تطور  وسائل   

 الخطیرة .

 الاساتذة ضد التلمیذ .عملیات  الترحیل العشوائیة  غیر المدروسة  و العنف الممارس من قبل  

 عدم التحكم في إستهلاك  المخدرات و الادمان فیما بین التلامیذ  

 الاكتظاظ في الاقسام .  

   المحرومین من  العائلة و مجهولي النسب : الاطفال 

من المقیمین بمراكز  الطفولة المسعفة یبلغون من العمر  ما   %50یجدر الذكر حالیا أكثر  من 

سنة هم أطفال ، و هذا الحضور القوي یطرح  مشكل  التكفل بهم  و مصیرهم بعد  18و  6بین 

 بلوغهم  السن القانوني ، كیفیة التكفل بهم  و إعدادهم لمواجهة العالم الخارجي .

و   5000عدد الاطفال المولودین من أب مجهول  بین  یتراوح حالیاأما بنسبة  لمجهولي النسب ف 

طفل عموما ،  و على  العموم تتكفل  بهم دور الطفولة  المسعفة ، و تضع  الجمعیة   7000

المسماة  الجمعیة  الجزائریة للطفولة  تحت تصرف العائلات  المتطوعة للإستقبال الأطفال مع 

أشهر ،  و یجدر بذكر أن  3ا من دور الحضانة   بعد إمكانیة  إستعادة الام  البیولوجیة  لابنه

یث وضعت ، حإسترجاعهم من طرف الام البیولوجیة  من الاطفال المتخلى عنهم قد تم   % 25

مالیة  لتشجیع الام  من أجل الاحتفاظ بإبنها ، على الاقل في ستة الاشهر الاولى  الدولة مساعدات 

الح  الام العزباء  خاصة عندما یكون الاب معروفا ، فالدولة من ولادته ،  إلا ان القانون  لیس لص

لا تجبر الاب للخضوع لفحص  إثبات النسب ،  و لقد ورد  إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان  

شكاوي  من الامهات  عازبات  كن قد تزوجن بالفاتحة ، تطلبن  المساعدة  لكي یخضع  الاب 

ى اسم أبوه، ما یعتبره المجلس  الوطني هذا المشكل  للفحص لتمكین الطفل من الحصول  عل

 46إجتماعي یعاقب  الام و الطفل معا . 

    : عمالة الاطفال 

في السنة  ن و حسب الجمعیات ن لاسیما ندى  و   %0.5نسبة تشغیل  الاطفال   حالیاتمثل 

الهیئة  الوطنیة  لترقیة  الصحة و تطویر البحث ، أن  عمالة الاطفال  جزء  من الاستغلال 

الاقتصادي  ، حیث لم تأخذ  الحكومة بعین الاعتبار  الاطفال العاملین بطریقة غیر نظامیة ، في 
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خضر في الشوارع  ، لذا  تقترح هذه الجمعیات  إلى توسیع  بیع المنتوجات  التقلیدیة  ، الخبز ن ال

 47مهام مفتشیة العمل  في مجال  مراقبة القطاع الغیر النظامي .

 :  ص ذوي الاعاقة حقوق  الاشخا  .3

على العدید من الاتفاقیات الدولیة و الاقلیمیة  خاصة  بذوي الاحتیاجات لقد صادقت  الجزائر  

الخاصة  ,أصدرت العدید  من المراسیم  من أجل  منح   مجموعة تسهیلات  مادیة و  معنویة 

 48خاصة  للوصول و التكفل بهذه الفئة و إدماجها في مختلف المجالات  منها :  

 للاطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة  و خاصة ذوي الاعاقة :  بتجهیز مدارس متخصصة  التعلیم

الذهنیة ، هذه  المدارس تابعة لوزارة التضامن والاسرة  و قضایا المرأة ، و كذلك تسییر بعضها من 

طرف  الجمعیات ، كما تم  الشروع  في سیاسة ادماج الأطفال ذوي الاعاقة في المدارس  تابعة 

 نسبة  محتشمة  و غیر كافیة . لوزارة التربیة ، لكن  تبقى ال

 شكالها  ن فحق التصویت لهم :   فلهم الحق في المشاركة السیاسیة  بكل ا المشاركة السیاسیة

، اما بخصوص  المكفوفین ، مضمون، مع منحهم مجموعة تسهیلات بنسبة لفئة الاعاقة الحركیة 

لحضورهم في المجالس المنتخبة  فمكاتب الاقتراع  غیر مزودة  بالوسائل اللازمة ، اما بالنسبة 

 فهو شبه منعدم .

أما بالنسبة  للفئة النسویة  فیهي تعاني من تمیز مضاعف ، فالسیاسات  و البرامج العمومیة التي  

توضع لصالح المرأة  موجهة لجمیع النساء دون الاخذ بعین الاعتبار الاعاقة ، فهن محرومات  

الوسط المهي ،إضافة إلى عائق  نظرة المجتمع و العائلة من التعلیم ن التكوین ن الادماج في  

 لهذه الفئة .

 الاشخاص المسنین :  .4

المسنین ، أما  على الصعید الوطني   على الصعید الدولي لا ت وجد إتفاقیات خاصة بالاشخاص  

یضمن الدستور الجزائري  حمایة الاشخاص المسنین من طرف الاسرة  والدولة ، فبمقتضى القانون 

في العلاج المجان و الاولویة في الخدمات العمومیة  ، كذلك المشاركة في  مختلف  لهم الحق

 النشاطات .
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فوق،و هذا في الاحصائیات  أو على مستوى  سنة فما 65المسن  إبتداء من یعتبر الشخص  

فما   65عدد الاشخاص البالغین من العمر  2018السیاسات الموضوعة ، حیث قدر في سنة 

و هذا التطور  في فئة الاشخاص المسنین  أدى إلى العدید  من التغیرات   3.968.522فوق ب  

ة  و الخدمات الاجتماعیة  ،  في طبیعة  مختلف المطالب الاجتماعیة لا سیما في قطاع الصح

 ،  ما عدا بعض الاجراءات سیاسات عمومیة  خاصة  بالاشخاص المسنین  فحالیا لا یو

انیة  توصل من خلالها   إلى عدة  نتائج  بمتابعة میدشارة إلى أن المجلس  قد قام و تجدر الا  

 منها : 

ولایة  بمعدل   31موزعة،  عبر  مركز إستقبال 37حیث یوجد   مراكز إستقبال المسنین  عدد - 

 شخصا . 2277إستعاب یصل إلى 

المعاملة السیئة و المهینة للأشخاص  المسنین ،  لا وجود لمعطیات  و لا  لسیاسات لمحاربة   -

 هذه الآفة .

 ضعف المیزانیة المخصصة  ، لاسیما الخاصة  بتجهیز و صیانة  المراكز.  - 

وجود خلط  داخل المركز  بین فئة المسنین  و الاشخاص ذوي الاعاقة  ، إذ اكثر  من      - 

  50و  19من المقیمین في هذه المراكز  هم  شباب ذو إعاقة  و تتراوح اعمارهم  بین   50%

 49سنة .
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 المبحث الثالث :  التوصیات العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان  

 50المطلب الأول : الحقوق المدنیة و السیاسیة   

  الصحافة  التعبیر و في مجال حریة:  الفرع الاول 

  إعادة النظر  في عدم إستقلالیة  المؤسسات  الاعلامیة  الخاضعة للإشهار الحكومي  و إشهار

 الخواص .

 على التضییق  إدماج حریة الصحافة مع حریة التعبیر و تبني قوانین و تشریعات جدیدة تقضي

 الممارس.

     جمع كل القوانین  المتعلقة بالاعلام في  قانون واحد و سد الفراغ القانوني  الخاص بالمدونین

في شبكات  التواصل الاجتماعي ،  الجرائد ن الاذاعة  و التلفیزیونات الرقمیة التي  تبث عبر 

 الانترنت .

   دید تعریف  واضح و دقیق للصحفي  حمایة له من قانون الاعلام  لتح  74و  73تعدیل  المواد

 و لمهنة الصحافة عموما .

 أخلاقیات المهنة یكون من بینها   تغییر  تسمیة سلطة  الضبط السمعي البصري  إلى هیئة

الاعضاء الصحافیین  یتم إنتخابهم ن مع توسیع  مهام هذه الهیئة  إلى كل ما هو  صحافة 

 إلكترونیة .

  في قانون الاعلام  و تكییفه مع المعطیات الجدیدة للبلاد ،  و الصحافة  إعادة  النظر جذریا

خاصة  الالكترونیة و كذلك  تغطیة نشاط  محطات التلفزیون  الخاصة التي تعمل خارج  الأطر 

 القانونیة الوطنیة  .

   ا في قانون الاعلام.تحدید  جریمة  نشر الاخبار  الكاذبة  و العقوبة المترتبة  علیه 

   وجوب  تحدید المسؤولیة  سواء من طرف الصحفي  المحترف  ن أو الصحفي الغیر المحترف

 في تداول  الاخبار و المعلومات . 

 : في  مجال التظاهر : الفرع  الثاني 
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  لمقتضیات التعدیل   التنویه على ضرورة  الاسراع  بسن قانون  جدید للتظاهر  السلمي تطبیقا

من  الدستور  بأن الق في التظاهر  47تجسید  الحق المضمون في المادة  و   2016الدستوري  

 یكون عبر تصریح مسبق لا  ترخیص .

    إعادة النظر  في قرار حظر المظاهرات  في الجزائر العاصمة  خصوصا  و أن الملاحظ

 . الحیادي  یشهد ان الامن  مستتب  بشكل مرضي  في العاصمة و باقي المدن  و قرى الجزائر

  عها  ان یسهروا على التدریب الكافي  لتلك القوات  على أخر على قوات الامن بمختلف أنوا

القنیات  في مجال مرافقة المظاهرات ن بهدف فسح المجال للمتظاهرین  لإبداء  آرائهم  و طرح 

 إنشغالتهم  بشكل  لائق و سلمي، مع تفادي الاستعمال المفرط  للقوة .

 وص التي تجرم  التظاهر الغیر المرخص به من حیث العقوبات  المرصود إعادة النظر في النص

 لها ،  و الاقتصار  على عقوبات خفیفة  لا تقید حریة المتظاهرین .

 في مجال الجمعیات   الفرع الثالث :    

  . إخضاء  إنشاء الجمعیات إلى تصریح  مسبق  بدلا من الترخیص 

    ضمان  عمل الجمعیات في شفافیة في   إطار إحترام  دفاتر الشروط  مع ضرورة عرض

 حصیلة سنویة  لنشاطها .

  . تشجیع التسییر الدیمقراطي  و الحوكمة الرشیدة  في الجمعیات 

   لاستغلال  و الاسترجاع  السیاسي تشجیع  المهنة من اجل تجنب التسییس  و من ثم ا 

 صادر التمویل مع ضمان الاحترام  التام للقوانین  الوطنیة  ، مع  جعل  تكریس التنوع  في  م

 یات  لا تعتمد  على دعم  الدولة فقط عالجم

  . تأمین مشاركة الجمعیات  في  إتخاذ القرار  على الصعید  المحلي و الوطني 

    إضفاء الشفافیة  في تخصیص الاعانات و إضفاء الطابع  المؤسسي على الشراكة  مع

 الجماعات  المحلیة، بإشراكها  في إجتماعات و جلسات  عمل مع السلطات المحلیة  او الوطنیة .

   . إعداد برنامج سنوي  للدعم  المالي للجمعیات  الاكثر نشاطا 

   إنشاء  مراكز  في كل  و لایة و جعلها  تابعة للجمعیات بغیة حل  مشاكل المواطن، ووضوح

 عیات .الرؤیة و إستقرار  هذه الجم

 . تنویع مصادر  التمویل و عدم الاعتماد  فقط على الدعم الحكومي 
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   فتح نقاش  صریح و شفاف  بین السلطات  العمومیة  و المنظمات  الغیر الحكومیة ، الدولیة و

الاجنبي  في  یل الوطنیة ، للخروج بتصور واضح و متوازن  حول  كیفیة الاستفادة  من التمو 

حترام مقتضیات  الشفافیة حول كیفیات صرف  هذا التمویل  بتحدید المستفدین و الاهداف إطار ا

 المطلب الثاني : الحقوق  الإقتصادیة و الإجتماعیة 

 :  مجال الصحة الأولالفرع 

    السهر  على تدعیم  الاطار القانوني  و المالي و البشري  لتحقیق  الاستقرار  في هذا القطاع و

 تدعیمه 

     تشجیع  تطویر الصناعات ذات الصلة بالصحة ، بما في ذلك  القطاع الخاص لأن  غیاب  اي

خطة شاملةّ أو إستراتیجیة  لهذا القطاع  تؤدي  لا محال  إلى تركیز الانشطة  و إختلال التوازن  

 الجغرافي .

  . تقلیص أوحذف الخدمة المدنیة للأطباء الاخصائیین 

   من  الادویة  للحد من الاستیراد .تطویر الانتاج المحلي 

   و صع نظام  منصف و فعال للعلاج في الخارج  ، و بهذه  الطریقة  مراجعة  الجهاز ذي الصلة

عطائه مصداقیة  أكبر الهیاكل الصارمة   بذلك  ا  و ضمان  تطبیقه الفعال   من خلال الرقابة

 الصحیة العمومیة .

   التكفل بطریقة  فعالة و عاجلة بكل الفوارق الجهویة شمال جنوب في مجال الصحة  و تزوید

المؤسسات  الصحیة في الجنوب  بمنصة تقنیة حقیقیة ، مع تعزیز موظفي الصحة العمومیین كما 

 و نوعا  ، و نفس الشيء  مع السلك  الشبه الطبي .

  نحهم إمتیازات إجتماعیة هامة لهم إعادة تثمین  أجور الموظفین  و علاوتهم و م . 

  . منح العنایة الخاصة و المستمرة  للمشاكل  التي یثیرها  السلك الطبي  و شبه الطبي 

 ن الطبیة  الوطنیة   من خلال  إجتماعات دوریة منتظمة   تحضى  بالتغطیة  عادة بعث  اللجاإ

الواردة حسب الاولویات ، مع القیام  الاعلامیة و  السهر  على ضمان  التنفیذ  الفعال لتوصیات  

بنشر  التقاریر النشرات الصادرة عن  هذه اللجان  في أوساط  موظفي موظفي  الصح و عمال 

 شبه الطبي   كل حسب إختصاصه ,

   منح أهمیة  اكبر لتكوین  و البحوث في  قطاع الصحة 
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  لرعایة  على النحو الفعال  إعداد سیاسة حقیقیة  لمكافحة السرطان  و التي یمكن  أن توفر ا

 لجمیع  المرضى  في وقت قصیر . 

   إنشاء تسییر تقدیري  من شأنه  تخفیض التأثیر فیما یخص  إنقطاع التزوید  بالادویة و اخرى

 على جودة العلاج 

   القضاء  على بعض الامرا ض المعدیة  التي تعود  إلى الظهور  و التي یمكن أن  تتابع  او

 تراقب 

  أكثر لنسبة  وفیات الامهات ،  الرضع   و الاطفال .   تخفیض 

    تحقیق بعض المؤشرات  المرجعیة في الصحة  العمومیة  ( متوسط  العمر ،  المتوقع  و الكثافة

 الاطباء  و الممرضین )  الموجودة  على مستوى الدول  ذات الدخل  و الوضعیات المماثلة .

 لشرائیة في مجال القدرة ا   :الثانيالفرع  

   . إصلاح الرقابة النقدیة  و المالیة تماشیا  مع دور  و مسؤولیة الدولة 

    مكافحة التضخم  مكن خلال  زیادة  عرض  الانتاج المحلي و تثمینه . مكافحة التضخم  من

خلال تطویر نظم  التوزیع  و التسویق ، ووضع آلیات للسیطرة و الفعالة  على قواعد المنافسة  و 

 اسعار السوق . 

  حول الاسعار  و  إنشاء  جهاز لرصد الاجور و زیادة تدفق المعلومات  و البیانات الاحصائیة

 الانتاج و نشر  مؤشر وطني للإستهلاك 

    إجراء  إصلاحات  عمیقة  في میدان التشغیل ( المؤسسات العمومیة  و مقاربة ظروف  العمل

 بین القطاعین  العام و الخاص ...إلخ) 

  . تعزیز تنمیة القطاع  الخاص ن و توسیع  مشاركته في مكافحة البطالة و التضخم 

 زید من الجهد  لإنجاز منشآت قاعدیة  أخرى  في سیاق تقلیص حجم  الاقسام البیداغوجیة  بذل  الم

 و تحقیق المعاییر المطلوبة .

 في مجال   التربیة و التعلیم : الثالثالفرع   

   مراجعة فائض  المناهج  و الحجم الملائم  في جمیع مراحل  الدراسة 

  . القیام  بدراسة حول التسربات المدرسیة بغیة  معرفة أسبابها 
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    بذل المزید من الجهود لتحسین  نوعیة التعلیم  عن طریق الوسائل المناسبة  بهدف رقع المستوى

 العام  لجمیع التلامیذ  و الطلاب 

  النظر عن    توفیر المزید من الفرص الحقیقیة  المتكافئة  و الاعتناء بجمیع الطلاب  ن بغض

 مستویاتهم  و  الصعوبات الاولیة  لجعل التعلیم  افضل رباط  إجتماعي .

    ضمان  التوظیف المستدام بعد الخروج  من جمیع  مستویات  نظام التعلیم من خلال جودة

 التعلیم  و عتماد سیاسة  التقارب مع المؤسسات .

  فیة لفائدة  التلمیذ  القادر  على القیام ضمان قاعدة معرفیة  تكون إلى حد كبیر  تقنیة  و ثقا

 ح على العالم . خلال  مواكبة العولمة و الانفتا بأعمال  و الابتكار و التعلم مدى الحیاة من

 من الطور الالزامي  مهارات لجمیع   الطلاب المتخرجین  ضمان إكتساب قاعدة  معارف اساسیة و

. 

   وفقا  للمعاییر  الدولیة ، على جمیع  المستویات ،  و  ضمان جودة  التعلیم في المجالات الرئیسیة

في التعلیم  العام  و المهني  لزیادة قدراتنا  على إستعاب المعرفة ن لتلبیة  الاحتیاجات  الحالیة و 

 المستقبلیة  من حیث المهارات و المعرفة .

  لتقني .التخفیف  من البرامج  و الجداول الزمنیة  و إعادة الاعتبار للتعلیم  ا 

  من الاطفال  ن لاسیما  الفتیات  اللاتي یعشن في  %5ضمان التمدرس للجمیع  ، و بالتالي  فإن

 ظون بالتعلیم .لا یحالریفیة    المناطق 

   الرفع  من مردودیة القدرات  البیداغوجیة  للمدارس  التكوین المهني لاسیما  في المناطق الداخلیة

 للبلاد .

  على المستوى الثانوي  او الجامعي  القضاء على  الاكتظاظ  بزیادة الهیاكل  سواء 

 في  مجال السكن : الفرع الثالث :         

   وضع  آلیة  للمراقبة  و الرصد و الادارة   السلیمة لقائمة توزیع  السكنات ن من خلال الرصد  و

 التسییر الجید لقائمة السكنات.

   الاخذ بعین الاعتبار  القدرة  الشرائیة  للجزائریین 

  عدم  إعتماد  مبدأ  التمییز في ممارسة  الحق في السكن ،   و ذلك بالتكفل فعلا بالمواطنین

 على تحقیقات  إجتماعیة  فعلیة . ة مزریة و  في حاجة ماسة، بناءا المتواجدین في حال
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  ي  للعقار  ، مهیكل  و منظم مبني على عنصر  خلق  الظروف و الاطر  لإنشاء سوق  حقیق

 التنظیم و الرقابة 

   تشجیع  البنوك و المؤسسات  المالیة الاخرى لل إستثمار  حتى تصبح أكثر انخراطا   في مجال

 ترقیة العقاریة لمواجهة  المضاربة .

  لذي من تنظیم سوق  الایجار عن طریق  إعطاء الضمانات   اللازمة لاصحاب  المساكن  و ا

 عدد المساكن الشاغرة .شأنه  تقلیل 

  ضرورة  انتهاج  سیاسة جدیدة تتمثل  في بناء سكنات  من طرف  الدولة  موجهة  خصیصا لل

 إیجار  بقیمة  مالیة  رمزیة  لفائدة  الفئات  المحدودة  الدخل  حصرا .ذ

 في مجال الشغل :  الفرع الرابع :  

   إجراء  إصلاحات  عمیقة في میدا ن الشغل ( المؤسسات العمومیة ، و مقاربة ظروف العمل بین

 القطاعین  العام و الخاص ) 

     إنشاء مرصد  وطني للتوظیف  و التكوین  تحت وصایة الوزیر الاول یهدف إلى إنتاج بیانات

 موثوقة  و تطویر  الاستراتیجیة  بناء على تحلیله .

  اء فرص عمل  دائمة تفضیل إنش 

  تعزیز تنمیة القطاع  الخاص  و توسیع مشاركته في خلق فرص العمل  و مكافحة البطالة 

  قطاع الخاص  من تصمیم إلى تنفیذ،  و تفعیل سوق  بالمشاركة  الحثیثة  لل إعداد برمجة للتوظیف

 مراقبة  و تقییم . 

  ث فرص العمل .بذل المزید  من  الجهود في المناطق الجنوبیة  من حی 

 تقدیم  الاهمیة اللازمة  لتنفیذ التعلیمات  المختلفة المتعلقة بتسییر العمل  في ولایات  الجنوبیة 

 51لمطلب  الثالث :  الحقوق   النوعیة ا

 : في مجال حقوق المرأة :  الفرع الاول  

  الاسلامیة  ، و من القانون الاسرة  ، المستمد  من الشریعة   62إدخال  تعدیلا ت على المادة

ضرورة  فتح  ورشة عمل  مع وزارة الشؤون  الدینیة  و المجلس الاسلامي الاعلى ووزارة العدل  و 

 مختلف  المتدخلین .

                                                           
  223 -218المرجع نفسھ  ، ص   51
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 . إجراء  تحقیق  لمعرفة اسباب  ظاهرة  تسرب البنات  بالتفكیر  و التخطیط 

    و  اللاتي  طردن  في الطور  الابتدائي و  معرفة  المصیر المجهول للبنات  غیر المتمدرسات

 المتوسط . 

   وضع   إستراتیجیة لمحاربة  وفیات الام  باهداف  مسطرة 

     تعزیز الشراكة  بین القطاع  العمومي  و  الخاص و المجتمع  المدني  لاسیما  في  إطار

 التنظیم العائلي  و الصحة الانجابیة .

     تشغیل المرأة  وضع سیاسة  إستباقیة لحمایة 

  , وضع برنامج لتشغیل  المقاولتیة النسائیة 

   خلق  على مستوى القطاعات  الاداریة و الاقتصادیة   الهامة مراصد  لتوظیف المرأة 

    ل للمرأة  إلى مناصب وضع برنامج یسمح  بالتفكیر في تحدید آلیات  التمییزیة  العائق للوصو

ة  لتعیین  المراة في مناصب   التأطیر و الوظائف صنع القرار  ، بوضع معاییر  موضوعی

  السامیة .

   جعل  مجلس المرأة  بدون إضافة الأسرة   أداة  رقابیة و تفكیر في مشاكل المرأة  و خاصة

توظیف  النساء  ووصولهن إلى مناصب صنع القرار  ، خصوصا ان  المجلس   یتكون من 

 صة بشؤون الاسرة . لجنتین :  لجنة خاصة بالمرأة  و لجنة  خا

  مجالس  المنتخبة في الفیات  توسیع  حظوظ  تمثیل المرأة مراجعة  القانون  العضوي  المحدد  لكی

 ن داعیا  إلى حصص عمودیة  و حصص  أفقیة .

 . إجراء  تحقیق خاص  حول  العنف  ضد  المرأة 

    وضع  نظام  معلومات دائم  حول  العنف  ضد المرأة  بإشراك  كل القطاعات   المعنیة  كوزارة

 العدل ،  الدرك الوطني ، وزارة الصحة  ، وزارة الشؤون الدینیة و الاوقاف و المجتمع  المدني . 

   یحدد  محاربة  العنف ضد المرأة یعرف  العنف ، التحرش  ، الاغتصاب   وضع  قانون  یحدد ،

و یأخذ  بعین الاعتبار  العناصر  التالیة :  التعریف ، التكفل ،  متابعات ، العقوبات ،  إدانة ،  

 جبر ، تعویضات .

 . مضاعفة هیاكل الاستقبال ، خاصة مراكز إستقبال و توجیه  النساء  ضحایا العنف 

 في مجال  حقوق الاطفال  الفرع الثاني :   
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  المصادقة على البروتوكول  الاختیاري لإتفاقیة حقوق  الطفل المتضمن  إجراءات  تقدیم بلاغات. 

  . وضع إستراتیجیة  وطنیة لمكافحة  العنف ضد الاطفال  و التحرش  الجنسي 

 قة  بحمایة و ترقیة  حقوق الطفل.إعداد، متابعة  السیاسات العمومیة المتعل 

 هذا بإنشاء  مستشفیات  المصابین  بالسرطان  و الامراض  النادرة  ، و  التكفل بالاطفال

 مخصصة لهم .

   بالاضطرابات  النفسیة .إنشاء  مصالح متخصصة بالتكفل  النفسي  بالمراهقین المصابین 

   . تامین  التلقیحات الاطفال و تعمیمها  في كل  انحاء الجزائر 

     التعلیم  التحضیري  عبر كامل  أنحاء التراب  و تعمیم  إیجاد حلول  حول  التسرب المدرسي

 الوطني .

   إجراء تحقیق  منظم  و دائم حول العنف المدرسي و تنظیم  حملات تحسیسیة  حول مكافحة

 العنف ضد الاطفال بكل أنواعه  

  . تكوین الاساتذة من الجانب  البیداغوجي   و ثقافة الحوار غیر  المعنف 

   لإجبار الاب  من إجراء  فحص الحمض النووي  لإثبات  من قانون الاسرة   45مراجعة  المادة

 النسب .

   غجراء دراسة معمقة حول عمالة الأطفال وإتخاذ الاجراءات  و التدابیر اللازمة للقضاء عللى هذه

 الظاهرة .

 في مجال  ذوي الإحتیاجات الخاصة   الفرع الثالث: 

  .مراجعة  تعریف  الاعاقة العقلیة  الموجودة في القانون المدني ، الذي یشیر  غلى الحماقة 

  ذوي الاعاقة  في الحد  الادنى للأجر للاشخاص المعا قین  الذین لا  إدماج  منحة الاشخاص

 یملكون اي دخل .

   طرف قلیلة   و غیر مطبقة  من   %1تخصیص  حصص  من مناصب العمل  ، إذ ان  حصة

مستخدمي  القطاع العام و الخاص ، بالإضافة  إلى  إعادة تقییم  هذه الحصة ،    و لهذا یقترح 

المجلس  الوطني  تشجیع  العمل الحر بتدابیر  تحفیزیة  و مضاعفة  الرقابة  لتطبیق الحصص  

 المخصصة لهذه الفئة .

  بة  للأشخاص المعاقین  جسدیا  إعداد برامج ولوج  من طرف أخصائیین  في تسهیل  الولوج بالنس

 على مستوى لبمؤسسات  و المرافق المفتوحة  للجمهور ، على مستوى النقل .
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  مفتوحة  للجمهور .الم  و تطویر  لغة الاشارة   في  الهیاكل وضع   إشارات  البرایل 

   احها   یجب :الولوج  الادماجي  دون تمییز لكل الاطوار التعلیمیة  و التكوینیة ، من  اجل  إنج 

 وضع  المرافقة اللازمة  لتسهیل التعلیم   -

 الشروع في التجهیز  هیاكل  ووسائل لتسهیل  ولوج المعاقین حركیا  للاقسام .  -

 إدخال  البرایل  و لغة الاشارات للتعلیم   -

  . تزویذ مراكز  الاقتراع  بوساءل تكنولوجیا  حدیثة  میسرة لهذه الفئة 

  .تشجیع  ترشح  الاشخاص المعاقین للعهدات الانتخابیة ،  و هذا بتدابیر  تمییزیة إیجابیة 

    المعاقین خاصة  تحسیس و توعیة المجتمع  و العائلات بتقبل افضل و إدماج كل الاشخاص

 المرأة .

  فئة  وضع نظام  دائم لجمع  المعلومات حول الاشخاص  المعاقین لأن المعرفة الجیدة  لهذه ال

 من السكان  مهم للنهوض  بسیاسة  فعالة  تسمح بالمتابعة  و التقییم المنتظم 

 52مجال حقوق  الاشخاص المسنین   الفرع الرابع : 

   تقدیم  إقتراح للدولة  من اجل إعداد  إتفاقیة  من طرف الامم المتحدة لترقیة و حمایة  حقوق

قة علیها  ن حیث یسمح  هذا النص  الاشخاص  المسنین  و عرضها على  الدول  للمصاد

بتوضیح  حقوق الاشخاص  المسنین ، كما تتخذ الدول إجراءات  و تتبع  سیاسات  و  

 إستراتیجیات لحمایتهم.

 إدراج  بعد الشیخوخة  في السیاسات العمومیة ( الصحیة ، الاجتماعي و الاقتصادیة( 

 لمستدامة التفكیر في  إسهامات  الشیخوخة لاسیما  في التنمیة ا 

   في مجال الصحة ن یجب  تطویر برامج الوقایة من الامراض  الاكثر شیوعا عند المسنین ،

 إضافة  لمصالح طب الشیخوخة   في المستشفیات .

  تنفیذ الخدمات  الاجتماعیة و العلاج المنزلیین  بتكوین اعوان  متخصصة بالتكفل  بالاشخاص

 المسنین .

   تعزیز مراكز الاستقبال حول الوطن بتشجیع  القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء  هذا النوع

 من المراكز بشراكة  مع القطاع العام .
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 . و تطویر و دعم الشیخوخة النشطة ن و ضمان وفرة الادویة لامراض المزمنة لهذه الفئة 

   وضع نظام إنذار  و مكافحة سوء  المعاملة  الاشخاص المسنین 
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و في  ختام هذه الدراسة نقول ان الاستشارة  عملیة علمیة معرفیة  منهجیة و فنیة ، فهي تقوم بتوظیف  

العلم  و المعرفة السدیدة و امنهج  السلیم في  دراسة و تحلیل  المشكلات  و القضایا  المطروحة لتقدیم 

أشكال  تنظیمیة مختلفة  و أطر الراي في شانها ، كما تعد ایضا عملیة فنیة و تنظیمیة لما تتخذه من 

مصطلح یحضى بالاهتمام الحدیثة ، حیث أصبح ال قانونیة  متمیزة في التشریعات  المقارنة في الدولة 

دولي  كبیر ، نظرا لاهمیته  الوظیفیة و المهنیة  فهو یعتبر شكل من اشكال الدعم و المساندة  و 

لخبرة و الكفاءة ، یؤثر على مختلف  المستویات التعضید و الاستضاءة  ن أي استطلاع الرأي ذوي ا

الاداریة  لمؤسسات الدولة الرسمیة والغیر الرسمیة ، فهي وظیفة ملازمة لجمیع الوظائف السیاسیة و 

الاداریة  و منها السیاسات العامة ،إذ تساهم في صنع و رسم السیاسات العامة عن طریق إقتراحات و 

ت التخصص  ، فهي من  العملیة الشاملة و المستقلة في نفس الوقت توصیات  و خبراء و مستشرین  ذا

. 

هذه الآلیات تختلف  من حیث التفعیل و الفعالیة من بلد لآخر في ظل الاطر الدستوریة  و خصوصیة  

على كز من خلال هذه الدراسة الاعتبارات الثقافیة الحضاریة ،  هذا ما جعلنا نر النظام السیاسي  ،كذلك 

،  این أصبحت في حاجة دائنة  و بشكل مستمر  و بشكل دوري  لعملیاتي لسیاسات العامة الجانب ا

لترشیدها  و عقلنتها   في ظل الامكانیات المتاحة ، الامر الذي یدفع بصانعي السیاسات العامة  

خصص الاستعانة  بذوي الخبرة و الكفاءة  في إطار الهیئات و المجالس ، من خلال الدعم  العلمي المت

  بعملیة السیاسات العامة  بمراحلها المختلفة ، و ذلك لتقدیم الدعم  و المساندة في شكل آراء و توصیات

و إقتراحات  و معلومات ، و دراسة  و تحلیل المشكلات ن من حیث أسبابها و حدودها و حدتها  و 

 حداثتها  و مختلف فواعلها ...

ى تفعیل دور المؤسسات الاستشاریة و جعلها  شریك في و الجزائر على غرار هذه الدول  تسعى إل  

صیاغة السیاسات العامة  كم خلال تطریسها دستوریا  و تفویض لها  مجموعة  مهام و صلاحیات كل  

 حسب  تخصصها .
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و من خلال   دراستنا  لهیئة من هذه الهیئات الاستشاریة  الخاصة  بترقیة و حمایة حقوق الانسان "  

من خلال عرضنا للموضوع و البحث  الذي تم التطرق إلیه  وفق س الوطني لحقوق الانسان " المجل

منظور تشریعي  تم التوصل إلى أن الواقع  العملي  یثبت عدم فعالیة المجلس الوطني لحقوق الانسان   

العامة في  ، و تحول دون لعب هذه الوظیفة  و التمیز في ترشید السیاسات في تحولات السیاسات العامة

و هذا راجع  محدودیة صلاحیته وإختصاصته ، أیضا تم التوصل  إلى مجموعة  من النتائج  الجزائر

 الجوهریة  التي استدعیت تقدیم مجموعة اقتراحات :

 النتائج : 

  طبیعة النظام السیاسي  و القیود السلطویة  التي جعلت من دور الهیئات الاستشاریة عرضة

ت و الاعتبارات السیاسیة ، بدل التركیز على الحاجة العملیة الموضعیة إلیها للتاثیر  و الضغوطا

 في ترشید السیایات العامة .

  عدم وضوح  و غموض في العدید من المستویات للأطر القانونیة التي تحكم هذه  الوظیفة  ، و

 غیر الرسمیة .آلیات عملها  و علاقتها بمراكز صنع القرار ، و مختلف  المؤسسات الرسمیة و ال

   یعتبر  المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة دستوریة مما  یمنحه مكانة أسمى  و صلاحیات

أوسع من الهیئات السابقة له على غرار اللجنة الوطنیة  و المرصد  الوطني لترقیة الحقوق 

 الانسان 

 جنة  المختصة في یتم تعیین  أعضاء المجلس من طرف رئیس الجمهوریة بعد الاخذ  بتقریر الل

ذلك ، أما رئیس المجلس فیتم إنتخابه من طرف أعضاء المجلس و یتم تثبیته في منصبه  

 بموجب مرسو رئاسي  یصدر عن الجریدة الرسمیة . 

  یقوم المجلس بأداء عمله  وفق أجهزة على مستوى الوطني و تتمثل  في الجمعیة العامة  و

الدائمة  ،أجهزة أخرى على المستوى الجهوي  تتمثل في المكتب  الدائم  بالاضافة إلى اللجان 

المندوبیات الجهویة  و المقدرة عددها بخمسة  متخصصة بتلقي الشكاوي  على  المستوى الوطني 

. 

  یختص المجلس الوطني لحقوق الانسان  بترقیة و حمایة حقوق الانسان في الجزائر  من خلال

ترقیة التعاون قي مجال حقوق الانسان  مع المنظمات و الآلیات الممنوحة له ، بالاضافة إلى 

 الهیئات الدولیة و الاقلیمیة  و الوطنیة ذات  الصلة .
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  یختتم   المجلس الوطني لحقوق الانسان  عمله السنوي بإعداد  و المصادقة  على التقریر سنوي

ثلة في رئیس یعرض فیه  حصیلة نساطه ، كما یقوم   بتبلیغه  إلى الجهات المعنیة المتم

الجمهوریة ، رئیس المجلس الشعبي الوطني   و رئیس  مجلس الامة بالاضافة للوزیر الاول  و 

 یتم نشره للعامة بشكل  وسیلة مناسبة قصد الاطلاع  على مضمونه .

  : التوصیات 

 ة و إعادة النظر في الاطار القانوني للوظیفة عن طریق تعیین الهیئات الاستشاریة وفق معاییر علمی

 عملیة  محددة و متعارف علیها 

  تحدید وظائفها  بدقة  و كذلك علاقتها بالصناعة القرار  ن فیما یخص مقترحاتهم  بعیدا عن

 الضغوطات و الاعتبارات السیاسیة .

  السعي إلى منح المجلس الوطني لحقوق الانسان ممثلافي شخص رئیسه الحق في إخطار النیابة

كل  الوقائع المبلغ بها و التي تحمل وصفا جزئیا سواء كانت جنحة أو جنایة العامة المختصة إقلیمیا ب

 ، بغرض إتخاذ الاجراءات اللازمة  و مساعدة العدالة ف یأداء مهامها ,

  ، العمل على مناقشة التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان في  الجزائر أمام البرلمان بغرفتیه

لشعب لإبداء ملاحاظتهم على مضمونه  و تقدیم بعض الاقتراحات بغرفتیه، فسح المجال أمام ممثلي ا

 بخصوصه ، بخلاف الوضع الحالي .

  ضرورة نشر  التقریر السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان في الجریدة الرسمیة للجمهوریة

مثلما هو  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، بهد إَضفاء الرسمیة علیة  ضمان إطلاع الرأي العام علیه ،

معمول به في العدید من دول العالم ، بذلك یمن لآراء المجلس الوطني إلأزامیة و یصبح فاعل 

 حقیقي مشارك في التأثیر على السیاسات العامة .
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 : الكتب -1
. 

  2011دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،  ،( الجزائر: الھیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة،أحمد بوضیاف.(  
  ترجمة: ھشام عبد الله ،(عمان: الدار السیاسات المقارنة  في وقتنا الحاضر، ، بنجمان ،  باویلجابریلألموند

 ) 1997الاھلیة للنشر و التوزیع ،
  (عمان :دار المسیرة للنشر و التوزیع  و  )،( ترجمة : عامر الكبسيصنع السیاسات العامة ، ،جیمساندرسون

 )2017، 5الطباعة ، ط
  دیوان المطبوعات   (الجزائر: ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي ،فوزي أوصدیق

 ) 2008الجامعیة ،،
  دار العلوم و النشر و (الجزائر: ،  - التنظیم الاداري و النشاط الاداري–القانون الاداري ، محمد الصغیر بعلي

 ).2004التوزیع، 
 و 1963النظام السیاسي الجزائري  دراسة تحلیلیة  لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري ، السعید بوشعیر

 ) 2013‘،( الجزائر: دیوان  المطبوعات  الجامعیة  1ج،1976
  ،  2006، منشأة المعارف  ، الاسكندریة ،  الادارة العامةجمال الدین سامي، 
  2007، 1(عمان : دار الشروق للنشر  و التوزیع ، طالادارة العامة ،موفق محمد، حدید. ( 
 الجزائر (،  6لة دراسات  من أجل فھم صحیح للاسلام ، العددسلسنظام الشورى في الاسلام ،  ،الخالدي  محمود

 ).1989: شركة  الشھاب للنشر و التوزیع ،
  ترجمة :(ھلاأبو زید ) ، مراجعة علي الدین ھلال ،( القاھرة :مركز  التحلیل السیاسي  الحدیثروبرت  ،دال ،

 )1993الاھرام للترجمة و النشر ،
 الجزائر : دار ھومة  ل السیاسي  المفاھیم و المناھج الاقتراب و الادواتالمنھجیة في  التحلی،  شلبي محمد ) ،

 ،2004.  ( 
  ، 2007(عمان :دارالمسیرة للنشر و  التوزیع و الطباعة ،أساسیات  البحث العلمي ، الضامن منذر ( 
  الجزائر : كنوز  للإنتاج و النشر  و التوزیع  الاساس  في  منھجیة تحلیل  النظم السیاسیة ،( ، طاشمة بومدین

 )   2011ن 
  2000دار الفكر العربي ، (القاھرة : ، الوجیز في الادارة العامة،الطھماوي  سلیمان محمد .( 
 2009القاھرة : مركزالبحوث البرلمانیة، فیفري (،إشكالیة ثقافة حقوق الانسان ، أحمدفتحي سرور،( 
 دار المسیرة للنشر  و التوزیع و لسیاسة العامة منظور كلي في البنیة و التحلیل،ا،  فھمي خلیفة  الفھداوي)

 )2001الطباعة 
 عملن : دار  صنع السیاسة العامة دراسة في المفاھیم و المنھجیة  و البیئة ،،بارة سمیر ، لیمام سالمة )

 )2014محدلاوي للنشر  و التوزیع ، 
 دار النھضة ، القاھرة : ،  ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاونيالقانون الاداري في محمد فؤاد ،  مھنا

1967   . 
 

 القوانین  و المراسیم : .1
 

، المتضمن  2016مارس 6المؤرخ في   01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  القانون .  •
 2016مارس   07ن الصادرة  في   14التعدیل الدستوري ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

 
، المحدد  1990دیسمبر  4المؤرخ في  90/31الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون رقم :  •

 .1990، لسنة 53لكیفیات تكوین  الجمعیات و تنظیمها   و عملها ،  الجریدة الرسمیة ، العدد 
 

جوان  18المؤرخ في :   91/199وم  الرئاسي  رقم : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرس •
 . 1991،السنة  30، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ، الجریدة الرسمیة  العدد :  1991
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أوت ، المتضمن 24المؤرخ في91/300لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرسوم التنفیذي رقم :  •

 .  1999، سنة َ  40سان ، الجریدة الرسمیة ،العددصلاحیات الوزیر  المنتدب لحقوق الان
 

فیفري  22المؤرخ في :   92/76الجمهوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة ، المرس م الرئاسي  رقم :  •
، المتضمن   1991جوان  18المؤرخ في   91/199،  الذي یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم  1992

  3، المادة 1992، سنة  15ة الرسمیة العدد تعیین أعضاء الحكومة ، الجرید
 على أنه " تلغى وزارة حقوق الانسان "  •
، 1992فیفري  22، المؤرخ في  92/77الجمهوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي  رقم  •

 .1992، ستة : 15المتضمن إستحداث المرصد الوطني لحقوق الانسان ، الجریدة الرسمیة  العدد 
 

،  2001مارس 25المؤرخ في  01/71الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي رقم  •
المتضمن إستحداث اللجنةالوطنیة الاستشاریة لترقیة و حمایة حقوق الانسان ، الجریدة الرسمیة 

 لانسان ..."، ،التي نصت على أنه "یحل المرصد الاوطني لحقوق ا19، المادة   2001سنة 18،العدد
 

، المتعلق باللجنة  2009أوت 27، المؤرخ في:09/04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الأمر رقم : •
 الوطنیة الاستشاریة لترقیة و حمایة 

 ،ا2009، سنة 49حقوق الانسان  و حمایتها ، الجریدة الرسمیة ، العدد  •
،یحدد تشكیلة  2016نوفمبر  30المؤرخ في   13-16لقانون الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  ا •

المجلس الوطني لحقوق الانسان  و كیفیات تعیین أعضائه و القواعد المتعلقة بتنظیمه و سیره ،  الجریدة 
 . 2016نوفمبر   6، الصادرة في    65الرسمیة  ،العدد 

 
أفریل سنة  18المؤرخ في  144-17رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي •

 25، یتضمن تقلید  رئیسة المجلس  الوطني لحقوق الانسان ، مهامها ، الجریدة الرسمیة العدد  2017
 ..2017أفریل سنة 19المؤرخة في 

  27/09/2016المؤرخ في  16-254الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المرسوم الرئاسي رقم  ،

لتصدیق  مع التصریحات  التفسیریة  على البروتوكول  المیثاق الافریقي  لحقوق الانسان   و المتضمن ا

 05/10/2016الصادرة  بتاریخ  58الشعوب بشأن  حقوق المراة في إفریقیا ، الجریدة الرسمیة رقم     

   المتعلق  2018 جویلیة 2المؤرخ في :  11- 18الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  ،
 .  2018یولیو   29،   الصادرة في  46بالصحة ،  الجریدة الرسمیة ، العدد 

 
 
 

 



160 
 

 المذكرات و أطروحات :   .2

أطروحة  مقدمة لنیل مكانة المؤسسات الاستشاریة  و الحثیة في صنع السیاسات العامة  في الجزائر ،  بورباح سلیمة ،
،  3فرع التنظیم السیاسي و الاداري ،( جامعة الجزائر ‘ السیاسیة و العلاقات الدولیة شھادة شھادة الدكتوراه في العلوم 

 )2018/2019كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، 
 

، مذكرة تخرج  لنیل شھادة الماستر في القانون العام ، الھیئات الوطنیة الاستشاریة نصر الدین ، كموش ، یاسمینةوشعسر

 )،2015.2016: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 1945ي ما08( جامعة 

-1989الجزائر نموذجا ( -دورالمستشارین والھیئات الاستشاریة  الرسمیة  في ترشید السیاسات العامة   ،أحمدطیلب 

یة  و :  كلیة العلو م السیاس 3رسالة لنیل شھادة الدكتوراه تخصص تنظیم سیاسي و إداري ، ( جامعة الجزائر )،2012

 ) 2012/2013العلاقات الدولیة ، 

، مذكرة لنیل  دراسة حالة المجلس الاقتصادي  و الاجتماعي –دور المعلومات في رسم السیاسات العامة أحمد طیاب ، 

الجزائر ،  ،كلیة االعلوم السیاسیة و الاعلام جامعة بن یوسف بن خدة ، (، رفي التنظیم السیاسي و الاداريشھادة الماجسنت

2007/2008 (. 

الوظیفة الاستشاریة و دورھا في صنع القرار السیاسي و الاداري : دراسة  حالة المجلس  بن ساسي محمد فؤاد ،   
 ،قاصدي مرباح جامعة (مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات الماستر في العلوم السیاسیة ، الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،

 .) . 2013، ورقلة ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
 
 

 – دراسة بعض الحقوق السیاسیة –حقوق الانسان  في المنظومة  القانونیة الجزائریة ، آلیات حمایة نادیةخلیفة 
 . 2009/2010،  1أطروحة دكتوراه ،  كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 

، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  ، ( جامعة  (دراسة مقارنة )فعالیة المؤسسات الوطنیة  لحقوق الانسان سقاي آسیا ،  
 . 2017/2018، كلیة الحقوق ،1الجزائر

 

 

 مقالات في مجلة :  .3
  مكسب حقیقي لحقوق الانسان في  – 2016المجلس الوطني  لحقوق الانسان  في ظل التعدیل  الدستوري ل ، سلیمة قزلان

، العدد  54، المجلد :  1، المجلة الجزائریة  للعلوم  القانونیة و الافتصادیة و السیاسیة ، جامعة الجزائر  - الجزائر
 2017، مارس  01:

 مجلة دراسات قانونیة و سیاسیة ،    ، -دسترة ھیئة رقابیة –المجلس الوطني لحقوق الانسان ،  خالد بعوني
 ،    2017سبتمبر     01، العدد :  02: جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، المجلد  

 
   ، المجلة الاكادمیة للبحوث القانونیة و  نظام المجلس الوطني لحقوق الانسان في التشریع الجزائريسعود نسیم ،

 )   2020السیاسیة ، المجلد : الرابع ، العدد : الاول ، ( سنة 
 المجلس الوطني لحقوق 2019الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة ، التقریر السنوي لوضعیة حقوق الانسان ل ،

 .   2020الانسان، الجزائر : مطابع الدیوان 
 
 2، العدد 8مجلة المفكر ، المجلد رقم : الاستشراف كآلیة لترشید السیات العامة في الجزائر ،،نعیمة زعرور )،

 )جامعة بسكرة
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  دورالاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة  في عملیة صنع السیاسة العامة ، سالمى ،  العیفة قاسم الحاجعلي
مجلة الدراسات  الحقوقیة ،المجلد ،- 02-18و القانون  التكمیلي  01-98قراءة  في القانون العضوي -في الجزائر

 )، 2020ن (سبتمبر  3، العدد 7
 ، حولیات 2016ریة للمؤسسات الاستشاریة  على ضوء التعدیل الدستوري  ل المكانة   الدستو قزلان سلیمة ،

 ) ، 2020،( دیسمبر  04، العدد 34، المجلد  1جامعة الجزائر
  "،  مجلة مدارات السیاسة ،  "،   2020-2011تحدبات و آفاق  الامن المجتمعي  في الجزائر  في ظل التحولات السیاسیة حجاج مراد

 )   2021/ 07/06)  ، (بومرداس ،  الجزائر : 01لعدد () ، ا05المجلد ( 
 
 

 : محاضرات .4
 
 

  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 2محاضرات  في قانون حقوق الانسان ،جامعة سطیفبوجلال صلاح الدین ،
 ،2013/2014،،سنة 

  ، مطبوعة  بیداغوجیة لسنة  الثانیة  مكتبات و  محاضرات  في منھجیة و تقنیات  البحث ،حفیظي  سلیمة
  2015-2014معلومات ، جامعة محمد  خیضر، بسكرة ،

  المدرسة الوطنیة العلیا مطبوعة محاضرات  في  مقرر السیاسات العامة  و الاستشراف ، ، لقمانمغراوي
 2021/2022السنة الجامعیة : ،   قسم السیاسات العامة و نظم مقارنة ‘للعلوم السیاسیة 

                            مراجع بالغة الاجنبیة : .5
 

 

 .D.Lasswell ; Harold ;politics : how gets what ; when . how ;( NewYorkM:merdian 

books,INC;1958) 

 Carl J.Feierdrich ;Man and His Government;( NewYork:MacGrow-Hi;1963 
 Easton ; DAVID ;catégorier for the système analysis of politics ;(Bernard susser 

:approaches to the study  politics ;1992) 

 :التقاریر .6

 
  ، التقریر  السنوي لوضعیة الجمھوریة  الجزائرسة الدیمقراطیة الشعبیة ، المجلس الوطني لحقوق الانسان

 .2017 –بئر مرادرایس –سمیة الجزائر: المطبعة الر،  2017حقوق الانسان في الجزائر  لسنة 

 1  ، التقریرالسنوي لوضعیة حقوق الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المجلس الوطني لحقوق الانسان

 ، 2018المطبعة الرسمییة ، البساتین ، ، الجزائر :   2018الانسان  لسنة

 

  ، التقریرالسنوي لوضعیة حقوق الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المجلس الوطني لحقوق الانسان

 .2020الدیوان الوطني للمطبوعات ،، الجزائر :   2019الانسان  لسنة

 المواقع الالكترونیة : .7
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  ، 69-41، ص 2019، دار الامة ، الجزائر ، سقوط حزب فرنسا2019فیفري  22الھبة الشعبیة  السلمیة عبد العالي رزاقي. 
 
 

  2017موقع وزارة الداخلیة  و الجماعات المحلیة  و التھیئة العمرانیة لسنة http://www/interieur.gov. تم الاطلاع في ،
25/05/2020. 

 
 

            موقع الامانة العامة للحكومة الجزائریة                           https://www.joradp.dz/har/consti.htm 
 
 
 

 Le représentant de l’ONU- SIDA Algérie ,Mr Adel ZEDDAM.   
http://www.radioalgerie/new/fr/article/20171129/127295.html ) 25/05/2022( تاریخ الاطلاع:      

 
  ، 2016الیونیسف ، مجموعة أدوات الكولیرا، شعبة البرامج   ، 

 http://www.unicef.org/cholera/files/cholllllera-Toolkit-arabi 
  : 22.05.2022تاریخ الاطلاع 

 1 http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs355/ar/                         : 22.05.2022تاریخ الاطلاع  
 

 

  موقع المفوضیة السامیة لحقوق الانسان  التابعة للامم المتحدةhttp://www2.ohchr.org/french/law/index/htm 
 )15/05/2022(تاریخ الاطلاع : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/interieur.gov
https://www.joradp.dz/har/consti.htm
http://www.radioalgerie/new/fr/article/20171129/127295.html
http://www.unicef.org/cholera/files/cholllllera-Toolkit-arabi
http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs355/ar/
http://www2.ohchr.org/french/law/index/htm
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المؤسسات الدستوریة الاستشاریة هي تلك المؤسسات  الرسمیة المؤسسة  دستوریا  و التي لها قیمة    

كبیرة  و اهمیة في المجال الاستشاري بالنسبة للسلطة التنفیذیة  و بالخصوص لصالح رئیس الجمهوریة 

قفزة نوعیة   2016ري لسنة أو الحكومة في الظروف العادیة و الغیر العادیة ، و لهذا یعد التعدیل الدستو 

في تاریخ المؤسسات الاستشاریة  و ذلك بالاحتوائه على مجموعة المؤسسات الاستشاریة الكلایسكیة و 

المستحدثة سواء التي تمارس الوظیفة   الاستشاریة بصورة أساسیة  أو كإختصاص هامشي  إلى جانب 

 الوظائف الخاصة التي تقوم بها . 

، حیث تم تأسیس المجلس  2016دولة الجزائریة  في التعدیل الدستوري لسنة و هو ماسعت  إلیه ال 

الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستوریة  مكلفة بحمایة  و ترقیة حقوق الانسان ، كما یختتم  المجلس 

عمله السنوي بإعداد تقریر عام  و مفصل حول وضعیة حقوق الانسان في الجزائر یتم رفعه للجهات 

ما یتولى نشره على نطاق واسع حتى یطلع الرأي العام الوطني و الدولي على محتواه ، و قد تم المعنیة ك

تولى  2017، بعد تنصیبه  في الثلاثي الاول لسنة  13-16تنظیم هذه الهیئة بموجب القانون رقم :

 وضع نظامه  الداخلي الذي یحكم سیر إجراءات عمله .

Abstract :  

Consultative constitutional institutions are those official institutions in the 

consultative field for the executive authority , especially for the benefit of the 

president of the republic or the government in normal or extraordinary 

circumstances . This constitutional amendment for the year 2016 is a 

qualitative leap in the history of consulting institutions by containing a group of 

classic and new consulting institutions , whether those that exercise the 

function The consultancy mainly means that it is established for this purpose , 

or that which exercises the advisory function as a marginal competence in 

addition to the special functions that it performs . 
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This is what the Algerian state sought in the constitutional 
amendment of 2016 , where the National Council for Human Rights 
was established as a constitutional institution charged with protecting 
and promoting human rights , and the council ends its annual work 
by preparing a general and detailed report on the human rights 
situation in Algeria It is submitted to the concerned authorities and is 
widely disseminated in order to inform the national and international 
public opinion of its content , which is regulated by Law No. 16.13 , 
and after being installed in the first trimester of 2017 , it establishes 
its own rules of procedure governing the conduct of its work .. 
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